النصوص الكاملة لقوانين المطبوعات

منذ القانون العثماني الى المرسوم الإشتراعي

رقــم 121 سنة 1983 ــــ 1995

      في ما يلي النصوص الكاملة لقوانين المطبوعات منذ سنة 1909 في العهد العثماني حتى المرسوم رقم 121 سنة 1983 ننشرها لمواكبة المراحل التي مرت بها الصحافة اللبنانية المناضلة في مختلف العقود .

قانون المطبوعات العثماني

(16 تموز 1909)

الفصل الأول

في كيفية النشر

      المــادة 1 : يجب أن يكون لكل جريدة أو نشرة يومية أو موقوتة مدير مسؤول .

      المـادة 2 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329 و 13 ربيع الآخر سنة 1321) المدير السؤول لكل جريدة ونشـرة يومية أو موقـوتة تطبع في دار السعادة أو الولايات يشترط أن يكون من التبعة العثمانية. متمما الحادية والعشرين من عمره غير محجور أو محروم من الحقوق المدنية وغير محكوم عليه بفعل يدل على سوء الأخلاق كالتزوير والإحتيال وسوء إستعمال الإئتمان. وأن يكون مأذونا من المكاتب العالية أو مجازا بالدروس أو حائزا الشهادة من المكاتب الإعدادية التي جعلت فيها مدة التدريس سبع سنوات. أو أن يكون بلغ من التحصيل في سائر المكاتب مثل هذه الدرجة. كما انه يتوجب أيضا على صاحب إمتياز الجريدة والنشرة أن يؤدي على وجه التأمين عن الجريدة والنشرة السياسية خمسمائة ذهب في دار السعادة. ومائة في الولايات،وعن المطبوعات السياسية الموقوتة مائتي ذهب في دار السعادة وخمسين في الولايات. أما الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي تنشر اليوم فهي مستثناة من هذه الشروط. ومع هذا فإن الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي أعطى قبـلاً بيان بها للحكومة ولم تنشر، أو تعطل نشرها بعد ذلك، أو عطلتها الحكومة، يلزم مديرها المسؤول ليتمكن من إعادة نشرها أن يوفي تماما الشروط المبنية آنفا.

      المـادة 3 : كل من أراد نشر الجريدة أو نشرة يومية أو موقوتة يلزمه أن يرفع بيانا مخطوطا ممضيا منه ومن المدير المسؤول يرفعه في الأستانة الى نظارة الداخلية، وفي الولايات الى الوالي المتصرف. ويجب أن يحتوي بيانه على الإفادات الآتية :

   1 – عنوان الجريدة أو النشرة.

   2 – مكان نشرها.

   3 – مواضيعها وأبحاثها.

   4 – أوقات نشرها.

   5 – اسم الطالب ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

   6 – اسم المدير المسؤول ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

   7 – اللغة التي تنشر بها الجريدة أو النشرة، ويعطى مقدم البيان هذا وصلاً به.

   (ذيل للمادة 3 وضع في 9 مارث سنة 1329)

     من كان من الاعيان والمبعوثان ومأموري الدولة لا يجوز أن يكون مديرا مسؤولا لجريدة. وإذا كان صاحب الجريدة حائزا الصفات القانونية، جاز أن يأخذ على عهدته وظيفة المدير المسؤول. 

    المـادة 4 : كل جريدة أو نشرة  تطبع قبل تقديم البيان المبين في المادة السابقة تعطل حالا ويغرم صاحبها بحكم المحكمة خمس ذهبات عثمانية الى خمسين ذهبا، وإذا تكرر منه ذلك يحكم عليه بالجزاء النقدي من عشر ذهبات الى مائة ذهب، أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة الى شهر. وإذا كانت مندرجات الجريدة أو الرسالة تستوجب قانونا جزاء أشد قضي به، وإذا كانت محتويات البيان مخالفة الحقيقة، أو عمل خلافا لمضمونه، عد كأن لا بيان معطى، وعومل صاحبه كمن لم يقدم بياناً.

     المـادة 5 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329)  كل ما ينشر من جريدة أو رسالة يومية أو موقوتة هو ملك صاحبه، وله أن يملكه من آخر، وعند وفاة صاحبه ينتقل الى ورثته وفقا لأحكام الفرائض الجارية على الملك الصرف. وإذا توفي صاحب الجريدة وكان قد أخذ على عهدته بالذات وظيفة المدير المسؤول، كان للورثة أن يقدموا مديرا مسؤولا جامعا للصفات القانونية ويداوموا نشر الجريدة. 

     المـادة 6 : ( المعدلة في 9 مارث سنة 1329) لا يجوز لآخر ان يستعمل عنوان جريدة او نشرة موقوتة لا عينا ولا بتبديل يؤدي الى الإلتباس، بيد أنه إذا كانت الجريدة او النشرة الموقوتة قد اسست او نشرت ثم عطلت ومضى على تعطيلها خمس عشرة سنة. او اعطي بها بيان فقط ولم تنشر أصلا ومضى على ذلك سنة جاز لآخر ان يستعمل عنوانها. 

     المـادة 7 : إذا استقال المدير المسؤول او توفي او اسقط بحكم من وظيفة المدير المسؤول، او ابدلت مواد البيان الذي أوجبت اعطائه المادة 3 وجب إنهـاء الكيفية الى مرجعها في مدى خمسة أيام على الأكثر، وكل نشرة يستمر نشرها قبل إتمام هذا الشرط تجري عليها أحكام المادة 4.

الفصل الثاني

في الأحكام الجزائية

      المـادة 8 : يجب أن يرسل يوما فيوما نسختان من كل عدد من الجريدة او الرسالة اليومية الموقوتة وعليها توقيع المدير المسؤول الى كل من المدعي العمومي وأكبر مأمور في الحكومة المحلية ينتمي الى وزارة الداخلية. ويعاقب المدير المسؤول للجريدة او الرسالة بجزاء نقدي قدره نصف ذهب عثماني عن كل عدد يرسل على الصورة الآنفة.

     المـادة 9 : إذا نشرت الجريدة او النشرة الموقوتة بدون ان يطبع في رأسها او في ذيلها اسم الدير المسؤول غرم المدير ذهبا عثمانيا جزاء نقديا، على ان نشر الجريدة او النشرة بدون اسم على هذه الصورة لا يخلص المدير المسؤول من المسؤولية القانونية المترتبة على مندرجاتها.

     المـادة 10 : (المعدلة من 9 مارث سنة 1329) من شاء ان يبيع في الأسواق والشوارع الجرائد والكتب والرسائل والرسوم وسائر الآثار المطبوعة والمخطوطة يلزمه ان يراجع إدارة البوليس ليقيد مقامه في دفتر خاص فيأخذ ما قدمه من البيان علما وخبرا بلا اجرة ويمكنه ان ينادي بصوت عال بعنوان الأوراق التي يبيعها وأسماء محرريها وأثمانها لا غير، ومن الممنوع إستعمال اسم او عنوان مناف للأداب العمومية والترغيب في الأوراق المار بيانها بأقوال وأصوات تخل بكرامة إنسان او هيئة او تحط من إعتبارها، او توجب الهياج مطلقا، والمخالفون ذلك يحكم عليهم بجزاء نقدي من خمسة وعشرين غرش الى ذهب واحد او بالحبس من أربع وعشرين ساعة الى إسبوع. 

     المـادة 11 : إن العقوبات القانونية التي يقضي بها سبب محتويات الجريدة والنشرات اليومية او الموقوتة تقع أولا : على المدير المسؤول او على الناقل. ثانيا : على صاحب المقالة الموقع توقيعه بذيلها. ثالثا : على صاحب المطبعة. رابعا : على البائع او الموزع . ولكن ما لم يتعذر تعقب من كان في درجة من هذه الدرجات المختلفة، لا يجوز إقامة الدعوى على من يليه في الدرجة. 

     أما صاحب المقالة والناقل (إذا كان غير المدير المسؤول) فيعاملان دائما معاملة الفاعل المشترك، وصاحب الجريدة أو الرسالة مسؤول أيضا بالأضرار والخسائر التي يحكم بها.

     المـادة 12 : لمن عد نفسه متضررا ماديا او أدبيا من منشورات جريدة او نشرة يومية او موقوتة أن يقيم الدعوى في المحكمة على المدير المسؤول المنصوص عنه في المادة 11 وان يطلب العطل والضرر بدون حاجة الى إنذاره في أول الأمر بموجب بروتستو . والمحكمة بعد المحاكمة تحكم بالتعويض المالي بنسبة الضرر المادي او الأدبي الذي لحق المدعي الشخصي من تلك النشريات، وبالجزاء النقدي والسجن المعنيين في هذا القانون، وفضلا عن ذلك فإن إعلام المحكمة ينشر في حروفه بأول عدد يصدر من تلك الجريدة او النشرة، او في العدد الثاني على الأكثر،  فإذا لم تنشره غرمت جزاء نقديا قدره خمسون ذهبا عثمانيـا. وللمحكمة ان تحكم بنشـر الإعلام في جريدة او أكثر على ان تؤدي نفقات الطبع من المحكوم عليه.

     المـادة 13 : للجرائد والنشرات اليومية والموقوتة ان تنشر صور كل نوع من المحاكمات وجميع قرارات المجالس الرسمية. ولكن ليس لها أن تنشر مذكرات هيئة رسمية التأمت بشكل سري وفقا للقانون والأصول. ومن الواجب أيضا متى نشرت المرافعات أن تنشر صور الأحكام الصادرة بشأنها. 

     من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهباً.

     المـادة 14 : للمحاكم ان تمنع نشر تفاصيل المحاكمات العلنية التي تعد مخلة بالآداب العمومية، أما الذين ينشرون المواد الممنوعة فيغرمون بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات. او يحبسون من أربع وعشرين ساعة الى إسبوع.

     المـادة 15 : نشر القوانين والأنظمة ممنوع قبل إعلانها رسميا. ومن يخالف هذا يعاقب بجزاء نقدي من ذهبين الى الى عشرة ذهبات وتضبط الاوراق المطبوعة عند الإقتضاء.

     المـادة 16 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329) إذا نشرت بيانات مشتملة على إبتذال وتحقير إحدى الديانات والمذاهب والعناصر المعروفة في الممالك المكروسة. او كان من شأنها أن تولد الشقاق والخصام بين العناصر العثمانية او تقلل رغبة الناس في الخدمة الجندية، او تضمنت مدح وتصويب أفعالا تعد قانونا من الجرائم، حكم على الشخص المسؤول بموجب المادة 11 بالسجن من شهر الى سنة. وبالجزاء النقدي من عشرين ذهبا الى مائة ذهب عثماني او قضي عليه بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

اما ما اسند الى الدلائل من المناقشات العلمية والفلسفية في امر الاديان فلا يعد تحقيراً.

     المـادة 17 : إذا نشرت منشورات محتوية التحريض مباشرة على إرتكاب جناية من نوع الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجزاء عوقب الشخص المسؤول بموجب المادة 11 كمرتكب الجريمة نفسه. ولكن إذا كان التحريض لم يظهر له قط أثر فعلي فيعاقب بالنفي المؤبد. 

     المـادة 18 : الذين يستنزفون المال من إنسان او غير ذلك من أنواع المنافع، بتهديده بإفشاء أوعزو أمور تخدش شرفه او كرامته، وذلك بواسطة المطبوعات والذين يحاولون أخذ المال او إستحصال المنافع يعاقبون من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبجزاء نقدي من عشرة ذهبات الى مائة. 

     المـادة 19 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329) الذين ينشرون او ينقلون أنباء لا أصل لها او أرواقا تعزى الى آخر وهي مصنعة او محرفة او لا أصل لها، والذين، ينشرون الأوراق والخطب الرسمية مع تغيير وتحريف، وفهم ان النشر والنقل كان عن سوء نية ومن شأنه ان يثير الأفكار العامة ويغرها، يحكم عليهم بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا. وإذا كانت النشريات الواقعة باعثة الى الإخلال بالراحة العامة فيقضي عليهم بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالجزاء النقدي من خمسة وعشرين ذهبا الى ماية ذهبا او يعاقبون بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ونقل المنشورات التي يعدها هذا القانون جرما هو جرم مستقل بنفسه والمتجاسر عليه يعاقب بالعقوبة عينها. وإذا نقل مثل هذه المنشورات وعلق ملاحظة تتعلق بعدم تصديق محتوياتها وبنقلها مع التحفظ او بإلقاء مسؤوليتها تماماً على عهدة آخر فكل ذلك لا يمكن ان يتخذ علة للتخلص من المسؤولية. 

     المـادة 20 : (المعدلة في 16 شباط سنة 1328) من الممنوع نشر الكتب والرسائل والمقالات والتصاوير المغايرة للآداب العمومية والمخلة بالأخلاق، فما ينشر خلافا لهذا المنع من الآثار والرسائل والتصاوير تجمعه الضابطة في الحال. ومن تقع عليه المسؤولية بمقتضى المادة 11، وكذا من تعاطى بيع وتوزيع الآثار المذكورة التي جمعتها الضابطة يعاقب بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات. 

     المـادة 21 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329) إذا نشرت جريدة او رسالة يومية او موقوتة مقالة ضد إنسان او ضد ميت يتوجب عليها ان تنشر ذلك الإنسان في الصورة الأولى ورد اولاد الميت وأحفاده في الصورة الثانية بشرط أن لا يتجاوز الرد ضعفي المقالة، وأن تنشر أيضا تكذيب الحكومة للروايات التي تراها غير صحيحة، تنشر ذلك في أول عدد يظهر من الجريدة او الرسالة، وفي العمود عينه وبذات الحروف التي نشرت بها المقالة المردود عليها. ومن امتنع عن النشر يؤخذ منه جزاء نقدي من خمسة ذهبات الى خمسين ذهبا. 

     المـادة 22 : إذا تكررت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة عد ذلك من الأسباب المشددة.

     المـادة 23 : إن الجريدة او الرسالة الحاوية التحريض على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 17 يمكن للحكومة مع إقامة الدعوى عليها أن تعطلها حتى تظهر نتيجة المحاكمة، إذا رأت ان المحافظة على الراحة العمومية تقتضي ذلك. ولكن إذا تبرأت ساحة المدير المسؤول في المحاكمة كان له أن يطلب تعويضا عن الخسارة التي أصابته بسبب تعطيل الجريدة أو الرسالة. 

     (ذيل المادة 23 وضع في 9 مارث سنة 1329)

إن صاحب الإمتياز او المدير المسؤول لجريدة عطلتها الحكومة وأقامت الدعوى عليها. لا يمكنهما حتى ختام المحاكمة أن يتخذا نقود التأمين التي أديت قبلا تأمينا لجريدة أخرى.

     المـادة 24 : كل الاحكام الجزائية التي وضعت في هذا القانون لجرائم المطبوعات تتناول أيضا الرسوم المنشورة في الجرائد والرسائل اليومية او الموقوتة. والملصقات والأوراق المخطوطة او المطبوعة التي تباع او توزع في المحال العمومية وأماكن الإجتماع، كما تتناول الألواح والإعلانات التي تعرض على أنظار العموم.

الفصل الثالث

في القدح والذم

     المـادة 25: يعد ذما كل ما يعزى  الى إنسان او الى هيئة ما من مادة مخصوصة تخل بشرفه او تحط من إعتباره. ويعد قدحا ما يعزى إليه من هذا القبيل بدون إسناد مادة مخصوصة. أما الإنتقاد الحاصل وفقا لآداب المناظر فلا يعد جرما على الإطلاق .

     المـادة 26 : إذا نشرت مقالات او ألفاظ او تعبيرات متضمنة قدحا او ذما بالحضرة السلطانية عوقب الشخص المسؤول بموجب المادة 11 بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين. 

     المـادة 27 : إذا نشر قدح بالملوك او رؤساء الحكومات المتحابة فالعقاب السجن من شهر الى سنة. 

     المـادة 28 : إذا نشر ذم بالأسرة الشاهانية او بمجلس الأعيان او النواب او المحاكم او سائر الدوائر او الهيئات الرسمية او بالجيش والبحرية العثمانية، او بالمعتمدين السياسيين او قناصل الدول المتحابة المقيمين في البلاد العثمانية يعاقب المسؤول بموجب المادة 11 بالسجن من خمسة عشر يوما الى ستة أشهر او بجزاء نقدي من خمسة ذهبات الى خمسين ذهبا او بهاتين العقوبتين معا. 

     وإذا نشر قدح بمن ذكر عوقب بالحبس من إسبوع الى ثلاثة أشهر وبالجزاء النقدي معا من ذهب واحد الى خمسة وعشرين ذهبا او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وإذا كانت المقالة المتضمنة الذم او القدح تستوجب الحكم للمدعي ببدل خسارة اوضرر يحكم له بذلك على حدا.

     المـادة 29 : إذا أصاب الذم واحدا من العامة عوقب المسؤول بموجب المادة 11 بالسجن من إسبوع الى ثلاثة أشهر وبجزاء نقدي من ذهبيتين الى خمسة وعشرين ذهبا او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. أما القدح فيعاقب بالسجن من إسبوع الى شهرين او بجزاء نقدي من ذهب واحد الى خمسة عشرة ذهبا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كانت المقالة المتضمنة القدح اوالذم مما يلحق الخسارة والضرر بالمدعي يقضي بهما على حدة.

      المـادة 30 : إذا كان الذم او القدح موجها الى شخصيات وكلاء الدولة او الأعيان او المبعوثان او مأموري الحكومة جرت عليهما في كل حال أحكام المادة 29، وإذا كان الذم او القدح متعلقا بوظائف المأمورية فيعمل حينئذ بأحكام المادة 28. أما إذا كان وقع الذم بإسناد فعل معين وكان عائدا الى الامور المتعلقة بواجبات مأموريات المأمورين المذكورين او بواجبات مديري او مستخدمي الدوائر المالية او التجارية المساهمة وثبت لدى المحكمة صحة ما أسند فلا يبقى سبيل لفرض عقومة ما على الإطلاق بسبب النشريات الواقعة. 

الفصل الرابع

في مواد متفرقة

     المـادة 31 : (المعدلة في 9 مارس سنة 1329) الدعاوى المتعلقة بجرائم المطبوعات ترى في المحاكم العادية وفقا للمواد القانونية التي ألحقت بقانون المحاكمات الجزائية بتاريخ 12 شوال سنة 1130 و11 أيلول سنة 1328، فالجرائم المبحوث فيها في المواد 16 و17 و19 و20 و26 والذم والقدح بحق الأسرة الشاهانية وملوك الدول المتحابة يعود تعقبها للمدعي العمومي مباشرة. أما الذم والقدح اللاحقان بمأموري الدول المتحابة السياسيين القائمين لدى السلطنة السنية فتعاقبهما عائد أيضا الى المدعي العمومي ولكن بناء على مراجعة السفارة لوزارة الخارجية. واما تعقب القدح او الذم الواقع في هيئة الأعيان او النواب او دوائر الحكومة والهيئات الرسمية والجندية والبحرية العثمانية فمن خصائص المدعي العمومي أيضا يباشره بناء على تذكرة يكتبها الرؤساء والقادة الى الحكومة العدلية، وأما ما سوى ذلك من دعاوى القدح والذم المنصوص عليها في هذا القانون فإقامته محصورة بالمدعي الشخصي.

     المـادة 32 : ان دعاوى جرائم المطبوعات التي لا تقام في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ النشر تصبح غير مسموعة. 

     المـادة 33 : (المعدلة في 30 1غسطس سنة 1320) ان الجريدة او المجلة التي تنشر مقالات او فقرات او حوادث عسكرية تتعلق بالحركات التي تجريها القوى البرية او البحرية او بأسباب دفاع الدولة ووسائله يغرم صاحب إمتيازها او مديرها المسؤول بالجزاء النقدي في زمن السلم والحرب نظارتا الحربية والبحرية. والحوادث التي يأذن بنشرها مأمورو المراقبة العسكرية. ويجبر صاحب إمتياز الجريدة او المجلة التي تقدم على المخالفة ومديرها المسؤول أيضا أن يبين ويعين مصدر الحوادث المنشورة ومخبرها ومن يمتنع منهما عن ذلك يؤخذ منه الحد الأعظم للجزاء النقدي المذكور آنفا وما عدا ذلك يعاقب أيضا بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر.

     المـادة 24 : ان النشرات الموقوتة التي تنحصر مباحثها في المسائل الفنية والأدبية ولا تعلق لها بالشؤون السياسية تعد كالكتب وبالتالي لا تجري عليها أحكام هذا القانون الموضوعة لصورة النشر.

     المـادة 25 : إن الجرائد والنشرات الموقوتة التي تطبع في البلاد الأجنبية والآيالات الممتازة يمكن منع نشرها وتوزيعها في البلاد العثمانية بموجب قرار خاص من مجلس الوكلاء. ويمكن لنظارة الداخلية ان تمنع عددا واحدا منها. أما الذين يبيعون او يوزعون جريدة او نشرة او ممنوعة على هذه الصورة مع علمهم بمنعها فيعاقبون بالجزاء النقدي من ذهبين الى خمسة عشر ذهبا.

     المـادة 26 : ان أحكام المطبوعات المؤرخ في 2 شعبان سنة 1281 أضحت ملغاة.

     المـادة 27 : ان وزيري الداخلية والعدلية مأموران بتنفيذ هذا القانون.

مـادة مؤقتة

     على أصحاب الجرائد او النشرات الموجودة الآن ومديريها المسؤولين أن يفوا الشروط القانونية المدرجـة في هـذا القانون في مـدة شهـر على الكثير من تـاريـخ إذاعته والمخالفون يجري عليهم حكم المادة 4.

جرائم المطبوعات

     المـادة 1 : ترى دعوة الجرائم المتعلقة بالمطبوعات على وفق الأحكام العامة لأصول المحاكمة الجزائية على الصورة الآتية:

     المادة 2: إذا كان الجرم عبارة عن قدح وذم عادي فالمدعي العمومي يرفع الدعوى رأسـا الى المحكمة.

     المـادة 3 : على محكمة البداية أن تدعو الظنين إليها في مدة ثلاثة أيام على الأكثر إعتبارا من تاريخ إستلامها (الإدعاء نامة) وأن ترى الدعوة مقدمة على ما سواها.

    المـادة 4 : على المستنطق أن يدعو الظنين في الحال او في برهة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من تاريخ (الإدعاء نامة) ويستنطقه. وعليه أيضا إذا لم تكن هناك موانع قانونية أن يتم المحضر ويربط القضية بقرار قانوني في مدة إسبوع على الأكثر .

     المـادة 5 : إذا اقتضى الأمر رفع القضية الى الهيئة الإتهامية كان على المدعي العمومي أن يودع أوراق التحقيق في الحال الى المدعي العمومي الإستئنافي، وعلى هذا أن يرفعها الى الهيئة الإتهامية في برهة أربع وعشرين ساعة أيضا، و على هذه الهيئة أن تنظم مضبطة القرار وتصدرها في 48 ساعة.

     المـادة 6 : على المحكمة أن تنظم الأعلام في مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تفهيم الحكم.

     المـادة 7: على المدعي العمومي عند إستئناف الدعوى او تمييزها أن يرفع الأوراق الى المحكمة العائدة إليها في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول الأوراق إليه.   

     المـادة 8 : على محكمة الإستئناف ومحكمة التمييز أن تريا الدعوى وتحكما بها بصورة معجلة على وفق المادة 6 وفقرتها الأخيرة وأن تصدر الإعلام في المدة المعينة في المادة 6.

                                                                                              في 5 رمضان 1332 

قانون المطبوعات في عهد الإنتداب

     "قرار رقم 2464 "

     إن وكيل حاكم لبنان الكبير 

     بناء على القرار رقم 1961 المؤرخ في 23 أيار سنة 1923.

     وعلى القرارين رقم 318 و 336 المؤرخ أولهما في 31 آب والثاني في أول أيلول سنة 1920.

     وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 أذار سنة 1922.

     وبناء على إقتراح السكرتير العام. وبعد إستطلاع رأي المجلس النيابي.

                                                     قرر ما يأتي 

الفصل الأول

في المطبعة والمكتبة

     المـادة 1 : إن المطبعة والمكتبة حرتان . على أن أحكام الفصل الثالث من هذا القرار تطبق على الجنايات والجنح التي ترتكب يواسطة الكتب او الكراسات او غيرها من المطبوعات.

     المـادة 2: كل ما ينشر من المطبوعات يجب أن يشتمل على إسم الطابع ومحل إقامته، وإذا أهمل ذكرهما يغرم الطابع بجزاء نقدي من خمسين غرشا الى ليرتين سوريتين . وإذا كان الطابع قد حكم عليه في الإثني عشر شهرا السابقة بسبب إرتكابه مخالفة من النوع نفسه فيمكن بعدئذ الحكم عليه بالحبس من يوم الى خمسة أيام.

     المـادة 3 : عندما ينشر مطبوع ما او صورة او قطعة ألحان موسيقية الخ .. يجب على الطابع أن يقدم منها نسختين لنظارة الداخلية لأجل مجموعات الحكومة، ونسخة لقلم مطبوعات الدولة، وأن يذكر في البيان المختص بتقديمها إسم المطبوع. والعدد الذي طبع منه، وإلا عوقب بجزاء نقدي من ليرتين سوريتين الى عشر ليرات. غير أنه يستثنى من هذا الحكم أوراق الإقتراع (التصويت) والمنشورات التجارية والصناعية.

     المـادة 4: يحق للحاكم أن يصدر قرارا يمنع تداول الكتب والكراسات والمطبوعات الأجنبية، ويمنع بيعها او عرضها للبيع، وهذا القرار يتخذ في مجلس النظار. 

الفصل الثاني

في الجرائد والمنشورات الموقوتة

القسم الأول

حق النشر، الإدارة، البيان المختص بإيداع النسخ، التأمين المالي

     المـادة 5 : يجب أن يكون لكل جريدة او نشرة موقوتة مدير مسؤول.

     المـادة 6 : يجب أن يكون مدير كل من الجرائد اليومية او الموقوتة او المجلات من تبعة إحدى الدول الأربع المشمولة بالإنتداب، ومن تابعي إحدى الدول الموقعة على عهد جمعية الأمم. وأن يكون بالغا من العمر21 سنة كاملة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يحكم عليه بالحبس بأكثر من ستة أشهر بسبب جناية أو جنحة عادية، وأن يكون عارفا اللغة التى تطبع بها الجريدة او النشرة. 

     ويجب على أصحاب هذه الجرائد ان يقدموا على سبيل التأمين المالي مبلغ خمسمائة ليرة سورية عن كل جريدة وكل مجلة سياسية، وتحسب لهذا المبلغ فائدة تساوي الفائدة التي يدفعها بنك سوريا عن الأموال المودعة لديه. وإذا إنقطع أحد منهم عن نشر جريدته او مجلته ويمكنه أن يسترد مبلغ التأمين وفائدته بأن يقدم طالبا في هذا الشأن لنظارة الداخلية ويبلغها كتابة إنقطاعه عن إصدار جريدته او نشرته الموقوتة.

     المـادة 7 : يخصص مبلغ التأمين بوجه الإمتياز لنفقات المحاكمة والجزاء النقدي وبدل العطل والضرر التي يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القرار، ويكون أخذها من مبلغ التأمين بحسب الترتيب المبين في هذه المادة، ويجب العمل بمقتضى الأحكام الصادرة ودفع مبلغ التأمين او إكماله في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الحكم او القرار القطعي. وإذا انقضت هذه المهلة ولم يرجع مبلغ التأمين الى أصله، او لم تدفع النفقات او الجزاء النقدي وبدل العطل والضرر فإن الجريدة او النشرة الموقوتة توقف عن الصدور بقرار من الحاكم.

     المـادة 8 : من أراد أن يصدر جريدة او مجلة يومية او موقوتة يجب عليه ان يقدم لنظارة الداخلية بيان مشتملا على توقيعه وتوقيع مديرها وان يذكر فيه ما يأتي:

   1 – عنوان الجريدة او المجلة.

   2 – محل نشرها.

   3 – مواضيعها وأبحاثها.

   4 – ميعاد صدورها.

   5 – إسم كل من صاحبها ومديرها وطابعها ومتولي نشرها مع لقبه وعمره ومحل إقامته وتابعيته.

   6 – اللغة التي تصدر بها.

     وإذا أرادت شركة مدنية او تجارية نشر جريدة او نشرة موقوتة ، فيجب ان يشتمل البيان على أسماء أعضاء الشركة او أعضاء مجلس إدارتها، ويعطى سند إيصال مقابل تسليم البيان المذكور. 

     ويجوز لصاحب الجريدة الذي يعمل بمقتضى الشروط المبينة في المادة السابعة أن يقوم بوظيفة مدير لها.

      المادة 9 : ان المجلات الموقوتة التي لا تبحث في السياسة ، بل تكون علمية وأدبية محضة فهي خاضعة أيضا لأحكام هذا القرار، ولكنها معفاة من دفع مبلغ التأمين المالي المنصوص عليه في المادة السادسة. أما إذا نشرت أبحاثا ذات صبغة سياسية فيحاكم مديرها ويعاقب طبقا لأحكام المادة الخامسة عشرة؛ وإذا عاد الى إرتكاب هذا الجرم توقف المجلة الى أن يدفع مبلغ التأمين المالي المنصوص عليه في المادة السادسة.

     المـادة 10: إن جميع الأحكام الجزائية المنصوص عليها في هذا القرار بشأن الجرائم المختصة بالمطبوعات تطبق أيضا على الرسوم التي تنشر في الجرائد والمجلات اليومية او الموقوتة، وعلى كل ملحق وصحيفة مخطوطة او مطبوعة تباع وتوزع في الأماكن والمجتمعات العامة ، كما تطبق على الصور والإعلانات التي تعرض على انظار الجمهور.

     المـادة 11 : إن الجرائد والمجلات التي تنشر قبل تقديم البيان المعين في المادة الثامنة توقف حالا ويغرم مديرها بجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة سورية، وإذا عاد الى إرتكاب هذا الجرم فيستهدف لدفع جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة سورية، وللحبس من أربع وعشرين ساعة الى شهر. وإذا نشر أحد جريدة او نشرة قبل القيام بما تقتضيه المادة الثامنة من المعاملات فإنه يعد مسؤولا عن الجنايات والجنح التي ترتكب بواسطة جريدته او نشرته. ويمكن أن يحال من أجل ذلك الى المحكمة ذات الإختصاص؛ ويعاقب مقدمو الإيضاحات الكاذبة بالعقاب نفسه الذي ينزل بمن لا يقدم البيان المتقدم ذكره.

     المـادة 12: لا يجوز لشخص لآخر أن يستعمل عنوان جريدة او مجلة موقوتة الا إذا إنقطعت عن الصدور ومضى على إحتجابها مدة خمس عشرة سنة على الأقل. أما إذا قدم البيان القانوني في شأن جريدة او مجلة ما ولم تصدر. فيجوز لجريدة او مجلة أخرى أن تستعمل عنوانها بعد إنقضاء عام واحد.

     المــادة 13 : إذا إستقال مدير الجريدة او توفي او حكم عليه بإسقاط حقوقه. وجب على صاحب الجريدة أن يعلم ناظر الداخلية بذلك في مهلة 15 يوما وألا عوقب بدفع جزاء نقدي من عشر ليرات سورية الى خمس وعشرين ليرة سورية؛ كذلك يجري عند إحداث كل تغيير في مواد البيان المنصوص عليه في المادة الثامنة .

     المـادة 14: كلما نشر عدد من جريدة او نشرة موقوتة يجب أن تقدم منها نسختان موقعتان بتوقيع المدير المسؤول لكل من دائرة الإدعاء العام لدى المحكمة البدائية، ومتصرف اللواء الذي تنشر فيه الجريدة او النشرة، ودائرة المطبوعات المختصة بالدولة، وكل عدد يصدر من غير أن تقدم منه نسخ على الوجه المتقدم ذكره يغرم من أجله المدير المسؤول بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمس وعشرين ليرة سورية، على ان القيام بهذه المعاملة لا يجوز ان يؤخر، او ان يوقف تسفير الجريدة او النشرة الموقوتة او توزيعها .

     المـادة 15: ان ما ينشر من الجرائد والمجلات الموقوتة بدون أن يكون مذكور اسم المدير مذكورا في رأسه او ذيله يستوجب العقاب بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة سورية. 

     المـادة 16: من ينشر جريدة او نشرة موقوتة ولا يعمل بمقتضى أحكام هذا القسم يعاقب بالحبس من إسبوع الى ستة أشهر، وبغرامة من 10 الى 60 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ ذلك مع الإحتفاظ بأحكام المواد 11 و 13 و 14 و 15 التي عينت فيها العقوبات. 

القسم الثاني

في التصحيح

     المـادة 17 : يجب على المدير أن ينشر مجانا في رأس أقرب عدد يصدر من الجريدة او النشرة الموقوتة جميع التصحيحات التي يرسلها اليه ممثل السلطة العامة لما تكون تلك الجريدة او النشرة الموقوتة قد نشرته من الأقوال غير الصحيحة في شأن اعمال وظيفته ، وإذا تخلف المدير عن نشرها فيعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة سورية، على ان هذه التصحيحات يجب ان لا تتجاوز ضعفي المقالة التي استوجبت التصحيح. 

     المـادة 18 : يجب على كل جريدة ان تدرج النشرات الرسمية التي ترسلها الحكومة اليها لأجل النشر في اليوم الثاني لوصولها على شرط واحد وهو أن تؤدي نفقات النشر. وهذه النفقات تحسب على معدل اجرة الإعلانات القضائية.

     المـادة 19 : يجب على المدير أن ينشر الردود التي يرسلها كل فرد يذكر اسمه او يعين في الجريدة او النشرة الموقوتة ؛ وذلك في خلال ثلاثة أيام من وصول الردود إليه . وإذا تخلف المدير عن نشرها يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة سورية من غير أن يحول ذلك دون سائر العقوبات وتأدية بدل العطل والضرر التي يمكن أن تستوجبها المقالة المشكو منها.

     ويجب ان تدرج الردود المذكورة في المحل الذي أدرجت فيه المقالة التي استوجبتها وبالأحرف ذاتها، ويكون نشر الردود مجانا إذا كانت لا تتجاوز ضعفي طول المقالة المذكورة. أما إذا كانت لا تتجاوز هذا القدر فيجب دفع أجرة النشر عن الزيادة فقط. وتحسب هذه الأجرة على معدل أجرة الإعلانات القضائية ويجب إرسال الردود ضمن ظرف مضمون.

القسم الثالث

في الجرائد والنشرات الموقوتة الأجنبية

     المـادة 20 : للحاكم ان يتخذ في مجلس النظار قرارا يقضي بمنع إدخال عدد او جملة أعداد من احدى الجرائد اليومية او النشرات الموقوتة التي تصدر في البلاد الخارجية . وبمنع عرضها و تداولها وبيعها.

القسم الرابع

في التجول بالمطبوعات بقصد البيع او بيعها على الطريق العام

     المـادة 21 : من أراد أن يبيع جرائدا و كتبا او صورا ورسوما اوغيرها من المطبوعات سواء كان ذلك في السوق او في الشوارع او في أي محل عام كان. يجب عليه أن يحضر لدى دائرة البوليس ويقدم بيانا في هذا الشأن فتعطيه تذكرة (رخصة) على انه يمكن رفض إعطاء هذه التذكرة إذا كان الطالب قد صدرت عليه ثلاثة أحكام سابقة من أجل سبب واحد. ويجب أن يشتمل البيان المذكور على إسم صاحبه وكنيته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومحل ولادته.

     المـادة 22 : كل من يحترف حرفة بائع متجول او موزع من غير أن يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة، او بيانا مكذوبا. او يرفض تقديم تذكرته (رخصته) عند كل طلب، يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى ثلاث ليرات سورية، وبالحبس من يوم الى خمسة أيام او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وإذا عاد الى إرتكاب هذه المخالفة أصبح الحكم عليه بالحبس واجبا.

     المـادة 23 : إن الذين يبيعون او يوزعون في الشوارع او في غيرها من الأماكن العامة، جرائد او مجلات موقوتة او غيرها من الصحائف المخطوطة او المطبوعة. لا يجوز لهم ان يعلنوا بصوت عال إلا العنوان  وإسم المؤلف او المحرر وثمن هذه النشرات. ولا يؤذن في إستعمال أسماء وعناوين تخالف الآداب العامة، ولا في إستمالة المشترين بإعلانات او بمناداة من شأنها أن تحدث خللا في النظام او تمس شرف الأفراد او الهيئات المنظمة او تنقص من حرمتهم. وكل من يرتكب مخالفة لما ذكر يستهدف لدفع جزاء نقدي من ليرة الى ثلاث ليرات سورية، وللحبس من 24 ساعة الى ثلاثة أيام، او لإحدى هاتين العقوبتين فقط .

الفصل الثالث

في الجنايات والجنح التي تكون الصحافة او غيرها من وسائل النشر سبيلا لإرتكابها

القسم الأول

في التحريض على إرتكاب الجنايات والجنح
     المـادة 24 : إن الذين حرضوا الفاعل او الفاعلين مباشرة على إرتكاب فعل يعد جناية او جنحة سواء كان بنشـرات مخطوطة او مطبوعة، مبيعة او موزعـة، مطروحة للبيع او معروضة على أنظار الجمهور، يعدون ذوي تدخل فرعي في الفعل المذكور ويعاقبون بمقتضى الأحكام المعينة في المادتين 46 و 48 إذا كان هذا التحريض قد افضى الى نتيجة فعلية: ويطبق أيضا حكم هذه المادة إذا لم يتل التحريض سوى محاولة إرتكاب الجناية او الجنحة.

     المـادة 25 :

أولا: إن الذين يتذرعون بالوسائل المبنية في المادة السابقة فيحرضون مباشرة على إرتكاب الجنايات والجنح من قتل ونهب وإحراق وسرقة، او على إرتكاب إحدى هذه الجنايات او الجنح، يعاقبون بالحبس من شهرين الى سنتين، وبجزاء نقدي من 50 الى 200 ليرة سورية وان لم يأت ذاك التحريض بنتيجة. 

ثانيا : يعاقب بالعقوبة نفسها أولئك الذين يتوسلون بالوسائل المذكورة في المادة السابقة فيزينون للناس إرتكاب الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

ثالثا : ان الذين يتذرعون بالوسائل المبنية في المادة السابقة فيحرضون مباشرة على إرتكاب إحدى الجنايات او الجنح الموجهة ضد سلامة الدولة يعاقبون بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنين ، وبجزاء نقدي من 200 الى 500 ليرة سورية.

     المـادة 26 : من ينشر أقوالا او رسوما تشف عن إحتقار او إهانة لأحد الأديان المعترف بها او لأحد عناصر الشعب، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة وبجزاء نقدي من ليرتين الى عشرين ليرة سورية، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

     المـادة 27 : أن الذين يذيعون أخبارا لا أصل لها او ينشرون عن علم وتعمد اوراقا ترجمتها مزورة او محرفة او منسوبة الى غير من صدرت عنه  كذلك الذين ينشرون الوثائق والخطب الرسمية مع إدخال تغيير او تحريف فيها، يحكم عليهم بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من شهر الى ستة أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .وإذا نتج عن هذه النشرات إخلال في الراحة العامة فيستهدف الفاعلون للحبس من شهر الى سنة ولدفع جزاء نقدي من 50 الى 200 ليرة سورية.

     المـادة 28 : لا يجوز فتح قائمة إكتتاب لتعويض جريدة ما من الغرامة والنفقات المحاكمة وغيرها من الخسارة والعطل والضرر إذا حكم عليها بها ، كما أنه لا يجوز نشر تلك القائمة. وكل من يخالف ذلك يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس وعشرين ليرة سورية وبالحبس من إسبوع الى ثلاثة أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

     المـادة 29 : يمنع نشر الكتب والمقالات والكراسات والصور التي من شأنها ان تضر بالأخلاق والآداب العامة، وإذا نشر منها شيء يحجز بلا إبطاء ويعاقب المسؤولون عنها والذين يبيعونها بجزاء نقدي من ليرتين الى عشر ليرات سورية وبالحبس من شهر الى سنتين. 

القسم الثاني

في الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص

     المـادة 30 : من يسند او يعزو فعلا من شأنه ان يمس شرف شخص او هيئة، او ينقص من حرمتها يكون قد إرتكب ذما، وكل عبارة او تعبير مهين محقر يوجه الى شخص ما سواء عين هذا الشخص بإسمه او ألمح إليه بما يدل عليه، وكل شتم ليس فيه نسبة فعل معين ، كل ذلك يعد قدحا.

     المـادة 31 : ان الذم الذي يرتكب بإحدى الوسائط المذكورة في المادة 24 ضد مجالس القضاء او المحاكم او الهيئات المنظمة او والإدارات العامة ، يعاقب مرتكبه بالحبس من ثمانية أيام الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مائتي ليرة سورية.

     المـادة 32 : يعاقب بالعقوبة نفسها كل من يرتكب بالوسائل المتقدم ذكرها ذما  موجها الى رؤساء الحكومات المحلية او حكومات الإتحاد، او عضو او جملة أعضاء تلك الحكومات المحلية او حكومات الإتحاد، او الى أحد ممثلي السلطة العامة او احد القائمين بشؤون دين معترف به، او الى شخص كلف القيام بخدمة او وكالة عامة سواء كانت دائمة او مؤقتة، اذا كان هذا الذم موجها اليهم بسبب وظائفهم وصفتهم الرسمية، او الى شاهد من اجل  شهادته.

     المـادة 33 : إن الذم الذي يوجه نحو شخص ما بإحدى الوسائل المبينة في المادة 24 يعاقب مرتكبه بالحبس من أسبوع إلى ستة أشهر و بجزاء نقدي من 5 إلى 25 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من غير أن يحول ذلك دون أداء بدل العطل و الضرر إذا حكم به.

     المادة 34 : إن القدح الذي يرمي به أحد الأشخاص يستوجب العقاب بالحبس من أسبوع إلى شهرين وبجزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى 15 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين فقط من غير ان يحول ذلك دون اداء العطل والضرر إذا حكم به. 

أما القدح الذي يوجه الى الهيئات المنظمة والأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 31 و 32 فيعاقب مرتكبه بجزاء نقدي من ليرتين الى ثلاثين ليرة ليرة سورية، وبالحبس من 15 يوما الى أربعة اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

     المـادة 35 : لا تجوز إقامة البرهان على صحة الذم الا إذا كان متعلقا بوظيفة الشخص المطعون فيه او بصفته اذا كان مختصا: 

1 – بالهيئات المنظمة . 2 – بالمجالس العلية والمحاكم . 3 – بالإدارات العامة . 4 – بأعضاء الحكومات المحلية والإتحاد ما عدا الحكام ورئيس الإتحاد. 5 – بالمؤتمنين على السلطة العامة او بعمالها. 6 – بأبناء البلاد المعهود اليهم في القيام بخدمة ما او بوكالة عامة سواء كانت موقتة او دائمة . 7 – بالشهود من أجل شهادتهم. 8 – بمدير كل مشروع تجاري او مالي او صناعي يلجأ القائمون به علنا الى الاعتماد المالي او الوفر العام، او بأعضاء مجلس إدارة هذا المشروع. ولا يجوز الحكم بعقوبة ما اذا ثبتت في أثناء المرافعة صحة الأفعال التي كانت موضوع دعوى الذم . 

     المـادة 36 : تطبق أحكام المادتين 33 و 34 من هذا القرار على الذم والقدح الموجهين الى أحد المتوفين إذا كان مرتكب الذم او القدح يقصدون الحط من شرف الورثة الأحياء، او الخفض من حرمتهم. ويمكن لهؤلاء في كل حين ان يعلموا بما لهم من حق الرد المنصوص عليه في المادة السابعة عشر.

     المـادة 37 : لا يجوز إثبات صحة الذم في ما خلا الأحوال المبنية في المادة 35 : على انه إذا حدث في خلال دعوى الذم ان فتح – بناء على طلب المدعي العام او شكوى المدعى عليه، تحقيق في شأن ما نسب الى المدعي، فتؤجل إحالة الدعوى الى المحكمة ذات الإختصاص الى أن ينتهي التحقيق او الى ان يصدر الحكم إذا إقتضت الحال، فإذا حكم على الشخص الذي شكا الذم. بناء على الوقائع التي أشار اليها المدعى عليه، توقف حاينئذ الدعوى بلا إبطاء. 

     المـادة 38 : ان الذين يتهددون شخصا بأنهم ينشرون في الصحف عملا من شأنه أن يحط من شرفه أو حرمته، أو بأنهم ينشرون أمورا منسوبة اليه من هذا النوع، ويحملونه بهذا التهديد على دفـع مبلغ من المال، يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة سورية.

القسم الثالث

في ما يحظر نشره , وفي مناعة جانب الدفاع

نشر النصوص الرسمية قبل صدورها رسميا

     المادة 39 : محظور نشر القوانين و الأنظمة قبل صدورها رسميا .

     المادة 40 : محظور نشر أوراق الإتهام وسائر أوراق المعاملات المتعلقة بجنح أو جنايات قبل تلاوها في جلسة علنية .

     المادة 41 : لا يجوز أن تنشر وقائع دعوى الذم و القدح، و إنما يجوز نشر الشكوى وحدها بناء على طلب الشاكي. و يحق للمجالس العدلية و المحاكم، في كل قضية حقوقية , أن تحظر نشر وقائع الدعوى ما خلا الاحكام فإنه يجوز نشرها على الدوام . كذلك يحظر نشر المذاكرات الداخلية التي تجري في المجالس العدلية و المحاكم، كما يحظر نشر ما يجري في الجلسات السرية.

     المادة 42: لا سبيل إلى إقامة الدعوى من أجل ما يدرج في الجرائد بحسن نية من وقائع الجلسات العلنية التي تعقدها المجالس النيابية او مجلس الإتحاد، كذلك لا وجه لإقامة دعوة الذم او القدح من جراء نشر المرافعات القضائية بنزاهة وأمانة، ولا من أجل الخطب التي تلقى او الأوراق التي تبرز أمام المحاكم. 

    المـادة 43 : لا يجوز على الاطلاق لجريدة او نشرة موقوتة ان تنشر وقائع الجلسات السرية التي تعقدها المجالس النيابية في الدول او مجلس الإتحاد بلا ترخيص منها.

  المـادة 44 : من يخالف أحكام هذا القسم يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة سورية .اما الاعداد التي تنشر فيها المخالفة فيمكن حجزها بقرار من الحاكم.

الفصل الرابع

في التعقبات القانونية والمجازاة الأشخاص المسؤولين عن الجنايات والجنح

التي ترتكب بواسطة المطبوعات

     المـادة 45: ان المؤلف والناشر يعدان فاعلين أصليين في ارتكاب الجنايات والجنح بواسطة الكتب والكراسات وإيراد المقالات وغيرها، او المطبوعات التي لا تدخل في عداد النشرات الموقوتة ، وإذا كان المؤلف والناشر غير موجودين فإن الطابع يعد حينئذ فاعلا أصليا. 

     المادة 46 : إن المدير والمؤلف يعدان فاعلين أصليين في ارتكاب الجنايات والجنح بواسطة المطبوعات الموقوتة. وإذا كان المدير والمؤلف غير موجودين فإن الناشر يعد فاعلا أصليا. وإذا كان الناشر غير موجود عد الطابع فاعلا أصليا. 

     المـادة 47 : ان البائع المتجول والبائع الموزع يمكن تعقبهم وعدهم فاعلين أصليين اذا كان الفاعلون الاصليون المشار اليهم في المادتين 45 و46 غير معروفين ؛ وهذا ما يجب العمل به عندما تمنع في الأراضي المشمولة بالإنتداب مطبوعات صدرت في بلاد أجنبية.

     المـادة 48: من يحمل غيره على إرتكاب جناية او جنحة بما يقدمه عن سابق علم وتعمد من الهبات، او ما يبديه من الوعد او الوعيد، او تجاوز حدود السلطة او استعمال السعايات والمكايد الخفية او الحيـل المنكـرة ، او يصدر تعليمات فحمل أحد على إرتكابها، يعد ذا تدخل فرعي فيحاكم ويعاقب بمقتضى المادة 45 من قانون الجزاء العثماني. كذلك يعد اذا تدخل فرعي كل شخص يقدم عن سابق علم وتعمد أدوات او غيرها من وسائل الفعل، او يعضد ويساعد الفاعلين الأصليين عن سابق علم أيضا في إرتكاب الجناية او الجنحة ، او في الأفعال التي أعدتهما ومهدت سبيلهما.

     المـادة 49 : ان الذين يحكم عليهم بمقتضى المواد 45 و 46 و 47 بإعتبار انهم فاعلون أصليون او ذوو تدخل فرعي يكونون مسؤولين ومتضامنين فيما يحكم به من العقوبات وبدل الحطل والضرركذلك اصحاب الجرائد او النشرات الموقتة يكونون مسؤولين ومتضامينين من الوجهة المالية مع الفاعلين الأصليين وذوي التدخل الفرعي في اداء جميع التعويضات المدنية التي تحكم بها المحاكم تطبيقا لهذا القرار.

الفصل الخامس

أحكام مختلفة

القسم الأول

في أصول المحاكمات والإختصاص

     المـادة 50 : ان الدعاوى المتعلقة بجرائم المطبوعات تدخل في إختصاص المحاكم العادية طبقا لأحكام قانون 12 شوال سنة 1330 و 11 أيلول 1328 الملحق بقانون أصول المحاكمات الجزائية وللقرارين الصادرين عن المفوض السامي رقم 2028 ورقم 2029. اما إقامة الدعوى في قضايا الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القرار فهي من حق النيابة العامة.

     على ان جرائم الذم والقدح في حق الأفراد لا تجري التعقبات فيها الا بناء على شكوى المتضرر. كما ان جرائم الذم والقدح في حق الهيئات المنظمة او الإدارات العامة المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 35 لا تقام الدعوى على مرتكبيها الا بناء على شكوى يقدمها رئيس الدائرة التابعة لها الهيئات المنظمة او الإدارة التي رميت بالذم والقدح.

     أما جرائم الذم والقدح اللذين يرمى بهما الأشخاص المذكورون في الفقرات 2 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 35 فلا يتعقب مرتكبوها الا بناء على شكوى يقدمها الشخص المطعون فيه او رئيس الدائرة التابع لها ذاك الشخص.

     المـادة 51 : ان جرائم المطبوعات تحقق ويحكم فيها بحسب الصيغ العادية المرعية في المعاملات الجزائية مع الإحتفاظ بالاحكام الآتية:

     لا يجب في جرائم الذم، على المدعي العام لدى محكمة البداية ان يحيل الدعوى الى قاضي التحقيق، بل يرفعها مباشرة لدى المحكمة فتدعو المدعى عليه في خلال ثلاثة أيام تلي تقديم ادعاء النيابة وتجري المحاكمة بلا إبطاء.

     المـادة 52 : يجب على قاضي التحقيق في القضايا التي تستوجب التحقيق ، ان يستحضر المدعى عليه في خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ تقديم إدعاء النيابة وأن يسرع في إستنطاقه.

     المـادة 53 : إذا إقتضت الحال ان تعرض القضية على هيئة الإتهام فيجب على المدعي العام لدى المحكمة البدائية ان يرسل بلا إبطاء أوراق الدعوى الى المدعي العام لدى محكمة الإستئناف وهو يسلمها الى هيئة الإتهام لتصدر قرارها في خلال 48 ساعة ثم ترسله الى الهيئة القضائية ذات الإختصاص.

     المـادة 54 : يجب على المحاكم ان تضع الأحكام وتسلم صورها الأصلية في 15 يوما تبتدىء من تاريخ إصدارها.

     المـادة 55 : إذا استؤنفت القضية او ميزت وجب على المدعين العموميين ان يسلموا أوراقها الى المحكمة ذات الإختصاص في خلال 48 ساعة تبتديء من تاريخ تسليم الأوراق المذكورة اليهم.

     المـادة 56 : تنظر محكمة الإستئناف او محكمة التميييز في القضية بلا إبطاء وتصدر قرارها في خلال شهر.

القسم الثاني

في تكرار إرتكاب الجرم ، والظروف المخففة للعقوبة، وسقوط الحق في إقامة الدعوى

     المـادة 57 : ان تشديد العقوبة الناشىء عن تكرار إرتكاب الجرم يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار .

     وإذا ثبت إرتكاب عدة جنايات او جنح مما ينص عليه في هذا القرار فلا تجمع العقوبات لإنزالها بالمجرم بل يحكم عليه بتطبيق أشدها مع الإحتفاظ بأحكام المادة 14.

     المـادة 58 : ان المحاكم ذات الإختصاص يمكنها على الدوام ان تقبل الظروف المخففة للعقوبة في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار.

     المـادة 59 : ان الحق في إقامة الدعوة العمومية والدعوة المدنية اللتين تنجمان عن إرتكاب الجنايات والجنح وسائر المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار يسقط بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة تبتدىء من يوم إرتكابها او من تاريخ آخر معاملة جرت في التعقبات.

     المـادة 60 : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائد والمجلات او النشرات الموقوتة التي تصدر في لبنان الكبير او ستصدر فيه، كما تطبق على جميع المكاتب والمطابع التي أنشئت حتى اليوم والتي ستنشأ.

     وتعطى مهلة شهر واحد إبتداؤها تاريخ تطبيق هذا القانون لأصحاب الجرائد التي تصدر في الوقت الحاضر ولأصحاب المكاتب والمطابع، لأجل دفع التأمين المالي والعمل بمقتضى الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 6 و 7 و 8 .

     المـادة 61 : تطبق أحكام هذا القانون في جميع أراضي لبنان الكبير بعد إسبوع واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     المـادة 62: ان الجرائد اليومية التي تحتجب مدة ثمانية أيام متوالية بلا سبب مقبول يعتد به. والمجلات والنشرات الموقوتة غير اليومية التي لا تصدر في مواعيدها ثلاث مرات متتابعة بلا سبب مقبول أيضا، لا يمكنها ان تستأنف الصدور الا بعد تقديم بيان جديد منطبق على أحكام المادة الثامنة.

     ان من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة سورية.

     المـادة 63 : ان الجرائد والمطبوعات التي تصدر خارج لبنان الكبير وتنشر أعدادها في البلاد اللبنانية تكون خاضعة لما يختص بحق الرد من أحكام هذا القانون. فإذا حكم على واحدة منها لأمر ما بناء على طلب أحد اللبنانيين، ولم تخضع للحكم الصادر عليها، فإنه يحق عندئذ للمدعي أن يقدم نسخة من هذا الحكم الى حاكم الدولة مع عريضة يطلب فيها تطبيق المادة العشرين من قانون المطبوعات. على ان المدة التي يمنع فيها دخول تلك الجريدة الى البلاد اللبنانية يجب ان لا تكون أقل من ثلاثة أشهر وتضاعف هذه المدة عند تكرار المخالفة.

     المـادة 64 : ان الإشتراك في الجرائد والمجلات او النشرات الموقوتة يجب ان يكون برضى المشترك وبطلب خاص منه. فالجرائد والمجلات او النشرات الموقوتة التي تنشر أسماء أشخاص يرفضون ان يدفعوا بدل إشتراك لم يطلبوه منها. تعاقب بجزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى خمس ليرات سورية، ويضاعف هذا الجزاء عند تكرار المخالفة.

     المـادة 65 : ان هذا القرار يلغي كل ما يخالفه من أحكام القوانين والقرارات السابقة.   

     المـادة 66 : على السكرتير العام وناظر الداخلية وناظر العدلية ان ينفذوا هذا القرار كل ما يخص به.

                                                                        بيروت في 6 أيار سنة 1924 

                                                                           حاكم لبنان الكبير بالوكالة 

                                                                                 الإمضاء أوبوار 

       نظر وصدق تحت رقم 2597 بيروت في 13 أيار سنة 1924 

                                                                الوزير المفوض والمفوض السامي بالوكالة 

                                                                              الإمضاء دي ريفي

      "نشر في عدد 1766 من جريدة لبنان الكبير الرسمية الصادرة بتاريخ 20 أيار سنة 1924"  

قانون المطبوعات لسنة 1948

     أقر مجلس النواب 

     ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام عامة

     المـادة 1 : المطابع والمكاتب والمطبوعات على إختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها الا في نطاق هذا القانون.

     المـادة 2 : يعرف بالمطبوعة كل شيء مطبوع ، وكل رسم او خريطة منشورة ، ويعرف بالمطبوعة الدورية كل مطبوعة تصدر بإسم معين وبأجزاء متعاقبة تحتوي على أخبار وحوادث وملاحظات كالجرائد والمجلات.

     ويعرف بالنشر عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها.

     ويعرف بالمطبعة كل آلة او جهاز أعد لنقل الألفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد، ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات، والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة او لحفظ النسخ عن الوثائق كالمكابس في بيوت التجارة.

     ويعرف بالمكتبة المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات الدورية وما الى ذلك.

    ويعرف بالسلطة الإدارية وزير الداخلية في العاصمة والمحافظون في الملحقات.

     المـادة 3 : يجب أن يكون لكل جريدة او نشرة يومية او موقوتة، عدا صاحبها، مدير مسؤول أمام السلطات والمحاكم عن كل ما يدرج فيها من مخالفات لأحكام هذا القانون.

     في الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب المطبوعة الدورية وفي مديرها المسؤول.

     المـادة 4 : يشترط في صاحب المطبوعة الدورية. 

     1 – أن يكون لبنانيا . وإذا كان أجنبيا فيشترط لإجازته موافقة وزيري الخارجية والداخلية والمقابلة بالمثل بين لبنان والدولة التي ينتمي إليها.

     2 – أن يكون مقيما في لبنان.

     3 – أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

     4 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

     5 – ألا يكون في خدمة دولة أجنبية.

     6 – ألا يجمع بين مهنة الصحافة وأية مهنة أخرى او وظيفة عامة، الا أنه يحق لعضو المجلس النيابي ان يكون صاحب نشرة سياسية او أدبية. ولكن لا يحق له أن يكون مديرا مسؤولا لتلك النشرة.

     أن ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 وما يليها من قانون التجارة.

     المـادة 5 : يجب أن يكون المدير المسؤول حائزا الشروط المبينة في المادة السابقة وان يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر وأن يكون مقيما في محل صدور النشرة. ويجب ان يكون حائزا القسم الثاني من البكلوريا اللبنانية او ما يعادلها، ومارس الصحافة ثلاث سنوات على الأقل. ولا يطبق هذا الشرط الأخير على من كان مديرا مسؤولا قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

     ولا يحق للمدير المسؤول أن يكون مسؤولا لأكثر من صحيفة واحدة.

     المـادة 6 : يحق لصاحب المطبوعة الدورية إذا حاز الشروط المبينة في المادة الخامسة أن يقوم بوظيفة المدير المسؤول ويستثنى من ذلك عضو المجلس النيابي.

     في الأشخاص الذين تقع عليهم العقوبات والمسؤولية بالعطل والضرر

     المـادة 7 : ان العقوبات القانونية التي يقضي بها بسبب المخالفات المرتكبة بواسطة الجرائد والنشرات اليومية والموقوتة وسائر المطبوعات تقع:

     على المدير المسؤول ورئيس التحرير وصاحب المقال كفاعلين أصليين.

     ان صاحب المطبوعة الدورية، فردا كان ام شركة ، يعتبر دائما مسؤولا مدنيا عن مصارفات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لصالح الأفراد. وإذا ثبت إشتراكه الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فإنه يسأل كالمدير المسؤول.

     المـادة 8 : ان كلا من أصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤول مدنيا عن بدل العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين هم في خدمته.

الفصل الثاني

في كيفية النشر

طلب الرخصة

     المـادة 9 : على كل من يرغب في إصدار مطبوعة دورية أن يتقدم الى وزارة الداخلية بتصريح موقع منه ومن المدير المسؤول يحتوي على الإفادات التالية . وإذا كانت النشرة تصدرها شركة فيوقع البيان مدير الشركة المفوض:

     1 – إسم طالب الرخصة ، وجنسيته ، وسنه ، ومحل إقامته، وعنوانه.

     2 – إمتلاكه النشرة.

     3 – عنوان النشرة.

     4 – مكان النشرة.

     5 – أوقات نشرها يومية، إسبوعية ، شهرية، الخ ...

     6 – مواضيعها وأبحاثها.

     7 – مكان تحريرها وطبعها.

     8 – اللغة او اللغات التي تصدر فيها.

     9 – اسم المدير المسؤول ولقبه العلمي، وعمره وتابعيته ومقامه.

     10 – اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه.

     إذا كانت النشرة تصدر بإسم شركة مقفلة فعلاوة على ما تقدم يجب ان يتضمن التصريح اسم المدير المفوض ولقبه وعنوانه. واسم أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم ومحل إقامتهم وعنوانهم ورأسمال تلك الشركة ويربط بالتصريح نسخة عن نظامها.

     على صاحب النشرة او مدير الشركة المفوض ان يربط بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول. وتذكرة الهوية والسجل العدلي العائدين له. وشهادة من وزير الداخلية تثبت انه لم يكن صاحبا او مديرا مسؤولا لنشرة اوقفت نهائيا من النشر بحكم قضائي.

     المـادة 10 : يعطى مقدم التصريح وصلا مؤقتا بتقديمه. وان هذا الوصل يعتبر بمثابة رخصة لإصدار النشرة.

     المـادة 11 : كل تصريح كاذب او منقوص فيه يعد لاغيا.

     المـادة 12 : لدى كل تبديل وتعديل في مضمون التصريح يجب على صاحب النشرة ومديرها المسؤول ان يقدم بيانا بذلك خلال خمسة أيام من وقوع التبديل. وكل نشرة يستمر نشرها بدون القيام بهذا الموجب تعطل حالا بقرار من وزير الداخلية.

     وإذا كان التبديل يتعلق بالمدير المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب النشرة والمدير الجديد.

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبه بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

     المـادة 13 : إذا تحقق وزير الداخلية من ان طالب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه ان يمنحه الرخصة المطلوبة في خلال شهرين على الأكثر. وينشر ذلك في أول عدد يصدر في الجريدة الرسمية. وإذا رفض الطلب حق للطالب أن يعترض على قرار الرفض أمام مجلس الشورى لعلة تجاوز حدود السلطة وعلى المجلس أن يتبع الأصول المستعجلة.

الضمانة – تقديمها – إعادتها – مصادرتها

     المـادة 14 : على صاحب النشرة قبل إصدارها ان يقدم ضمانة نقدية قدرها ثلاثة آلاف (3000) ليرة لبنانية للنشرة السياسية وخمسماية (500) ليرة لبنانية للنشرة العلمية والأدبية وذلك تأمينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة السابعة من هذا القانون . ولدفع مصارفات المحاكمة والرسوم ومقدار العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد.

     تخصص قيمة التأمين بوجه الإمتياز المبالغ المحكوم بها وتستوفي بحسب الترتيب الوارد في الفقرة الأولى ولا يجوز حجز قيمة التأمين لغير الأسباب المذكورة وذلك في مدة صدور النشرة . ويعاد مقدار التأمين الى أصله في مهلة خمسة عشر يوما من إنفاذ الحكم و إلا أوقفت النشرة عن الصدور بقرار من وزير الداخلية . وكذلك إذا لم تف قيمة التأمين بالمبالغ المحكوم بها فتؤدى كاملة تحت طائلة وقف النشرة عن الصدور.

     المادة 15 : كل مطبوعة دورية تصدر قبل منح الرخصة و تقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بأمر من وزير الداخلية و تصادر نسخها . و يعاقب صاحبها بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين و بالغرامة من 25 إلى 100 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين , و تمنع المأذونية لمدة سنة.

     المادة 16 : تعاد الضمانة إلى صاحبها إذا أوقفت النشرة نهائيا و أبلغ هذا الأمر كتابة الى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاف النشرة . ويجب ان تعاد الضمانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ. أما إذا أوقفت النشرة قضاء فللمحكمة ان تقضي بمصادرة الضمانة لحساب الخزينة.

     المـادة 17 : على وزير الداخلية ان يلغي الرخصة بإصدار مطبوعة دورية:

     أولا – إذا لم تصدر هذه المطبوعة خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الرخصة.

     ثانيا – إذا توقفت عن الصدور بدون عذر مشروع مدة ستة أشهر متوالية في النسخة الواحدة.

     ثالثا – إذا قلت أعداد النشرة اليومية عن 1500 عدد في اليوم مدة 20 يوما متوالية او ثلاثين يوما غير متوالية في السنة الواحدة.

     رابعا – إذا صدر عن المطبوعة خمسة أحكام جزائية في السنة الواحدة.

     خامسا – إذا تبين إن صاحب المطبوعة لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة 4 من هذا القانون ولا سيما أحكام الفقرتين 6 و 7.

الفصل الثالث

في واجبات صاحب المطبوعة الدورية وتبعته

     المـادة 18 : على صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول أن يرسلا من كل عدد فور صدوره نسخة الى النيابة العامة التي تصدر النشرة في منطقتها. ونسخة الى النيابة العامة الإستئنافية ونسختين الى السلطة الإدارية ونسخة الى دار الكتب.

     وعليهما ان يعلما السلطة القضائية عن اسم صاحب المقال الخالي من التوقيع او المنشور بإمضاء مستعار كلما طلبت اليهما ذلك.

اسـم المطبوعة

     المـادة 19 : يجب ان يطبع في الصفحة الأولى او الأخيرة من النشرة وفي كل ملحق لها الاسم الحقيقي الكامل لصاحب النشرة ومديرها المسؤول ومكان صدورها. وتاريخها وبدل الإشتراك فيها، وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها. 

     المـادة 20 : لا يحق لصاحب مطبوعة دورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه. ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الإلتباس. 

     اما إذا توقفت نشرة عن الصدور بأية صورة من الصور ومضى على توقفها مدة خمس سنوات او أعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر أصلا وألغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة أن يستعمل إسمها وعنوانها.

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

انتقال المطبوعة من مالك إلى مالك

     المادة 21 : على كل صاحب مطبوعة دورية تخلى عنها للغير بعوض أو بدون عوض أن يقدم إلى وزير الداخلية أشعارا بذلك في مدة خمسة أيام من تاريخ توقيعه عقد التنازل.

     و على المالك الجديد , قبل أن يتابع إصدار النشرة، أن يتقيد بإحكام هذا القانون ولا سيما المواد 4 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 .

     و كل مخالفة لإحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبالغرامة من 25 إلى 100 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     المادة 22 : إذا توفي صاحب المطبوعة الدورية فعلى ورثته أن يقدموا إلى وزارة الداخلية علما بذلك خلال ثلاثة أشهر من وفاته و إذا شاؤوا متابعة إصدار النشرة فعليهم أن يقوموا قبل ذلك بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المواد 4 و10 و 11 و 12 و 13 و 14. و إذا تابعوا إصدارها بدون أن يتقيدوا بإحكام المواد المذكورة فتسحب الرخصة المعطاة لمورثهم.

     و يعاقب المسؤولون بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين و بالغرامة من 25 إلى 100 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المطبوعات الأجنبية

     المادة 23 : يمنع بمرسوم دخول أية مطبوعة أجنبية إلى البلاد اللبنانية إذا تبين أن هذه المطبوعة من شأنها أن تكدر صفو السلام أو تمس الشعور القومي أو تتنافى مع اللآداب العامة.

     و كل من ينشر و يوزع في الأراضي اللبنانية مطبوعة حرم دخولها وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة او ينشر نصا او خلاصة لأي عدد من أعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

الـرد والتصحيح

     المـادة 24 : إذا وجد وزير الداخلية ان ما نشر في المطبوعة الدورية مغلوط فيه او غير صحيح فله ان يطلب الى صاحب النشرة ومديرها المسؤول نشر التصحيح او التكذيب الذي يرسله اليها. وعلى هذين تحت طائلة العقوبة ان ينشرا مجانا في العدد التالي وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال المردود عليه وبالأحرف ذاتها.

     يفرض هذا الموجب ايضا على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول الى الأراضي اللبنانية بمرسوم.

     المـادة 25 : على صاحب المطبوعة والمدير المسؤول ان ينشرا، ضمن المهلة والشروط المبينة في المادة السابقة الرد والتصحيحات الواردة من الأشخاص المقصودين صراحة او تلميحا في الخبر او المقال موضوع الرد، على أن الرد إذا تجاوز ضعفي المقال الذي كان سببا له حق لصاحب المطبوعة ان يتوقف عن نشر الرد الى ان يدفع له صاحبه أجر المثل على العبارات الزائدة. وإذا توفي الشخص المذكور في المقال او في الخبر المعترض عليه إنتقل الحق في الرد الى ورثته على ان هذا الحق يمارسه مرة واحدة اما مجموع الورثة واما واحد منهم. وللورثة أيضا الحق في الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته. 

     المـادة 26 : يحق لصاحب المطبوعة في الأحوال التالية ان يرفض نشر الرد الوارد من الأشخاص:

     1 – إذا كان الرد مكتوبا بغير اللغة المستعملة في المقال او الخبر المعترض عليه.

     2 – إذا كان هذا المقال أو الخبر سبق للنشرة أن صححته بصورة لائقة.

     3 – إذا كان الرد من شأنه أن يلحق بالنشرة عقوبة ما.

     4 – إذا كان الرد غير مذيل بتوقيع مقروء.

     5 – إذا كان الرد مخالفا للقوانين أو منافيا للأداب. أو متضمنا كلاما مهينا بحق المطبوعة أو الأفراد.

     6 – إذا ورد الرد بعد انقضاء ستة أشهر من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه.

     المادة 27: إذا رفضت إدارة المطبوعة الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ قرارا بموجب نشره و يبلغ حالا إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته خطيا خلال أربع و عشرين ساعة و على القاضي أن يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة أيام و قراره غير قابل أي طريق من طرق المراجعة.

     و إذا حكم القاضي بموجوب النشر ينشر الرد و القرار في أول عدد يصدر و تتوجب الرسوم و المصارفات على صاحب النشرة و المدير المسؤول.

     المـادة 28 : إذا تمنع صاحب المطبوعة او مديرها المسؤول عن إنفاذ قرار القاضي فإنهما يعاقبان بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من 25 الى 250 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين. 

     المـادة 29 : إذا كان المقال او الخبر المنشور في المطبوعات الدورية بصورة مغلوطة فيها او غير صحيحة قد نشر على هذه الصورة عن سوء نية، يعاقب صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول وصاحب المقال بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من 50 الى خمسمائة ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يترتب على كل منهم من الموجبات المبينة في المادة 24 وما يليها من هذا القانون.

     لا يتخذ علة للتخلص من التبعة التحفظ بأن المقال غير صحيح او مشكوك فيه او ان تبعته تقع على اخر او غير ذلك.

     المـادة 30 : إذا نشرت المجلات العلمية او الأدبية الصرفة أبحاثا ذات صبغة سياسية يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية وفي حال التكرار يقضي بالحبس من ثمانية أيام الى شهر ويجوز ان يقضي بتوقيف النشرة عن الصدور لمدة معينة او سحب الرخصة بصورة نهائية. 

الفصل الرابع

في ما يحظر نشره

     المـادة 31 : يحظر على كل جريدة ونشرة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر: 

     1 – وقائع الجلسات السرية التي تعقدها الحكومة او المجلس النيابي.

     2 – أوراق الإتهام وسائر الأوراق والمعاملات المتعلقة بجنحة او جناية قبل تلاوتها في جلسة علنية.

     3 – وقائع المحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق والهجر ودعاوى النسب. 

     4 – وقائع دعوى القدح والذم.

     5 – وقائع الدعوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.

     6 – تقارير الأطباء الشرعيين والأنباء التي من شأنها التعرض للآداب العامة.

     7 – الرسائل والأوراق والملفات او شيء من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والتي لها طابع سري.

     8 – الكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والأنباء المنافية للآداب العامة.

     9 – المقالات المشتملة على تحقير إحدى الديانات والمذاهب والعناصر المعروفة في البلاد.

     10 – الحوادث العسكرية والمقالات او فقرات من المقالات التي تتعلق بهذه الحركات ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تسمح بنشرها السلطات المختصة.

     11 – الأخبار الملفقة بقصد التشويش. 

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى 100 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

     المـادة 32 : يحظر الإعلان عن فتح إكتتابات للتعويض عما يقضي به على إحدى النشرات من غرامة ورسوم وعطل وضرر. 

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى 50 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الخامس

في الإشـتراكات

     المـادة 33 : إن الإشتراك في المطبوعات الدورية وفي المكاتب والإكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذا بحق المشترك او المكتتب إلا إذا كان هنالك طلب خطي منه ولا يجبر أحد على إعادة المطبوعات التي ترسل إليه عفوا.

     المـادة 34 : كل من ينشر أسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الإشتراك في نشرة لم يشتركوا فيها بطلب خطي منهم ، يعاقب بالغرامة حتى 100 ليرة لبنانية. 

الفصل السادس

في المطـابـع

     المـادة 35 : لا يجوز لأحـد بأن يديـر او يملك مطبعة ما بدون أن ينال مسبقا رخصة من وزير الداخلية. 

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة الى أن يستحصل على الرخصة. وفي حالة الإستمرار على العمل بدون إستحصال على الرخصة للقاضي أن يحكم بالحبس من ثمانية أيام الى ستة أشهر وبتوقيف المطبعة بصورة مؤقتة او نهائية.

     المـادة 36 : يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها المطبعة.

     المـادة 37 : يجب أن يتضمن طلب الرخصة: 

     1 – اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

     2 – اسم المدير المسؤول ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

     3 – اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعمل فيها.

     المـادة 38 : كل تبديل في مضمون الطلب يجب أن يصرح به خلال خمسة أيام من وقوعه .

     إذا توفي صاحب المطبعة وجب على ورثته ان يقدموا الى السلطة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع .

     وإذا شاؤوا أن يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا على ذلك في البيان .

     وكل بيان كاذب او منقوص فيه يعد لاغيا ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 35.

     المـادة 39 : يجوز ان يكون صاحب المطبعة نفسه مديرا مسؤولا عنها، فيجب ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه. 

     المـادة 40 : إذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بإسمه على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد.

     المـادة 41 : يجب على صاحب المطبعة ومديرها المسؤول ان يرفعا الى السلطة الإدارية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوما بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

     المادة 42 : يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها .وهذا السجل يجب ان يعرض على السلطات الإدارية والقضائية عند كل طلب. 

     المـادة 43 : على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى السلطة الإدارية نسختين عن كل مطبوعة معدة للنشر، غير المطبوعات الدورية ، حال نشرها. 

     تحفظ واحدة من النسختين في قلم المطبوعات والأخرى في المكتبة الوطنية، وإذا كان للمطبوعة صبغة سياسية فترسل نسخة ثالثة للنيابة العامة في المنطقة وأخرى للنيابة العامة الإستئنافية. 

     يطبق هذا التدبير على جميع أنواع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتيبوغرافيا والطبع البارز والرسم والتصوير والحفر والوشم وعلى القطع الموسيقية.

     المـادة 44 : من يقدم على إعادة طبع المطبوعات الممنوعة ، وطبع مطبوعات دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

     المـادة 45 : يجب أن يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة، واسم الطابع والناشر وعنوانهما وتاريخ الطبع.

الفصل السابع

في الكتب والمكاتب

     المـادة 46 : لا يترتب على من يريد ان يطبع كتابا او رسالة ان يستحصل رخصة قبل الطبع إنما عليه ان يقدم الى كل من وزارتي الداخلية والمعارف نسختين عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة فيعطى علما بذلك.

     المـادة 47 : على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر الى السلطة الإدارية تصريحا بإسمه وعنوانه وجنسيته ودرجته العلمية، ومركز المكتبة او دار النشر.

     المـادة 48 : على كل صاحب مكتبة ان يتحقق من ان الأمور المبينة في المادة 45 من هذا القانون قد روعيت في المطبوعات المعروضة للبيع.

الفصل الثامن

في جرائم المطبوعات – في الذم والقدح والإهانة

     المـادة 49: الذم هو نسبة امر الى شخص. ولو في معرض الشك والإستفهام . ينال من شرفه وكرامته والقدح هو كل لفظة إزدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان على التحقير بدون إشارة الى أمر معين.

     والتحقير هو كل كتابة او رسم ينال من كرامة شخص أو شرفه بغير طريقة الذم والقدح. 

     المـادة 50 : إذا نشرت إحدى المطبوعات الدورية والمطبوعات الأخرى ألفاظا او عبارات تتضمن ذما او قدحا عوقب مرتكبوها والمسؤولون بموجب المادة السابعة من هذا القانون:

     1 – بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية إذا وقع الجرم على رئيس الجمهورية اللبنانية او رئيس المجلس النيابي او رؤساء الدول الأجنبية من غير تمييز بين الأمور المتعلقة بحياتهم الخاصة والتي تتعلق بالوظيفة.

     2 – بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية إذا وقع الجرم على رئيس مجلس الوزراء او هيئة مجلس الوزراء او على المجلس النيابي.

     3 – بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنة وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الجرم على القضاء وعمال السلطات العامة وسائر موظفي الدولة والهيئات الرسمية بسبب ممارستهم الوظيفة.

     4 – بالحبس من إسبوع الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الجرم على الأفراد او إذا وقع على الأموات وكان من شأنه ان ينال من شرف الورثة وكرامتهم او ان يسبب لهم ضررا ماديا.

     أما إذا كان المنشور يتضمن تحقيرا فتكون العقوبة في كل حال بالحبس حتى شهر وبالغرامة حتى 100 ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين.

     المـادة 51 : لا يؤذن لمرتكب الذم، تبريرا لنفسه، ان يقيم البينة على صحة الذم إلا إذا كان الموظف منتميا الى إحدى الهيئات التالية:

     1 – مجلس الوزراء والمجلس النيابي.

     2 – المحاكم والمجالس العدلية.

     3 – الإدارات والمؤسسات العامة.

     4 – الهيئات المنظمة.

     5 – الموظفون العامون على إختلاف درجاتهم ، والأفراد المكلفون القيام بخدمة او وظيفة عامة موقتة او دائمة.

     6 – الشهود من أجل شهادتهم.

     7 – مدير كل مشروع تجاري او مالي او صناعي يلجأ القائمون به علنا الى الإكتتاب او الوفر العام وأعضاء مجلس إدارة هذا المشروع.

     المـادة 52 : ان دعوى الذم والقدح تتوقف:

     1 – على شكوى المتضرر إذا كان الجرم واقعا على الأفراد.

     2 – على شكوى الرئيس إذا كان الجرم واقعا على الهيئات المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة السابقة.

     3 – على شكوى الشخص المطعون فيه وموافقة رئيس الدائرة التابع لها إذا كان الجرم واقعا على أفراد الموظفين.

في التحريض على إرتكاب الجرائم

     المـادة 53 : كل من حرض على إرتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعات وغيرها يعتبر كمرتكب الجرم نفسه إذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة.

     أما إذا بقي التحريض بدون نتيجة فمرتكبه والمسؤولون وفقا للمادة السابعة من هذا القانون يعاقبون بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 200 الى الف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

     وأما إذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة يعاقب مرتكبها والمسؤولون بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500  الى 2000 ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.

في التهويل

     المـادة 54 : كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والنشرات والإعلانات او أية صورة من الصور بفضح امر و إفشائه او الاخبار عنه وكأن من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص وشرفه او من قدر احد أقاربه وشرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة. وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 50 إلى 300 ليرة لبنانية.

في التكرار والأسباب المخففة ومرور الزمن

     المادة 55 : تطبق أحكام قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالتكرار والأسباب المخففة ومرور الزمن وسائر الأفعال التي لم ينص ويعاقب عليها صراحة في هذا القانون.

في نشر الأحكام

     المادة 56 : للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر في الحكم ذاته بنشره مجانا وبكامله أو بنشر خلاصة عنه في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليـغ الحكم، وفي المكـان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعـوى، وبالأحرف ذاتها. ولها أيضا أن تأمر في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث نشرات دورية أخرى على نفقة المحكوم عليه وبأجر الإعلانات العادية.

     إذا خالف المحكوم عليه أحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 25 إلى 250 ليرة لبنانية.

الفصل التاسع

في بيع المطبوعات

     المادة 57 : كل من أراد أن يبيع الجرائد وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات في محل عام وجب عليه أن يستحصل على رخصة من دائرة الشرطة تعطى له بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل ولادته ومحل إقامته. ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية و ورقة السجل العدلي. وهذا الموجب يفرض أيضا على الموزعين والباعة المتجولين.

     كل بيان كاذب او منقوص فيه يعد لاغيا. 

     المـادة 58 : ليس للموزعين والباعة المتجولين ان يعلنوا بصوت عال الا العنوان واسـم المـؤلف والثمن.

     المـادة 59 : كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالحبس حتى عشرة أيام وبالغرامة حتى عشر ليرات او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار يجب الحكم بالحبس. 

الفصل العاشر

في أصول المحاكمات

     المـادة 60 : تنظر محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى والاخيرة في جميع جرائم المطبوعات وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تقع بواسطة المطبوعات على إختلاف أنواعها وذلك فيما عدا الافعال الجرمية التي هي من نوع الجناية والتي تبقى خاضعة لأصول التحقيق والمحاكمة الجنائية.

     المـادة 61 : تحال الدعاوى الى المحكمة وتجري المحاكمة لديها وفقا للأصول والقوانين النافذة غير المخالفة لأحكام هذا القانون. 

     المـادة 62 : يقوم بوظيفة قاضي التحقيق قاض يعين بمرسوم في بدء كل سنة قضائية.

     المـادة 63 : إذا إقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به ويحيل القضية الى المحكمة في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أيام. وعلى الهيئة الإتهامية في الاحوال التي تستدعي إحالة القضية إليها ان تصدر قرارها في مثل المهلة المذكورة. 

     المـادة 64 : على المحكمة عندما تحال إليها القضية رأسا او بقرار من المحقق أن تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة ايام على الأكثر وان تصدر قرارها في خلال ثلاثة ايام من تاريخ إبتداء المحاكمة، ولا يجوز للمدعي عليه ان يستعين بأكثر من محاميين.

     قرارات المحكمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ما عدا الإعتراض وفقا للأصول المرعية. 

الفصل الحادي عشر

في التعطيل

     المـادة 65 : إذا نشرت إحدى المطبوعات الدورية الموقوتة ذما او قدحا او تحقيرا بحق رئيس الجمهورية اوقفت المطبوعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .

     ولوزير الداخلية أن يأمر بإحالة المطبوعة الى القضاء وللقضاء في هذه الحالة أن يقضي في غرفة المذاكرة بإستمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة. 

     المـادة 66 : للمحكمة أن تقضي بتوقيف المطبوعة لمدة لا تتجاوز السنة.

الفصل الثاني عشر

في العقوبات

     المادة 67 : كل مخالفة لاحكام المواد التي لم يفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى 100 ليرة لبنانية.

الفصل الثالث عشر

أحكام موقتة

     المادة 68 : إلى أن يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية اليومية خمس عشرة مطبوعة في جميع الأراضي اللبنانية لا يعطى ترخيص جديد بمطبوعة دورية سياسية يومية إلا لمن كان مالكا لجريدتين يوميتين سياسيتين مرخص بهما تتوقفان نهائيا عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب. وبعد ذلك لا يعطى الترخيص إلا لمن كان مالكا جريدة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور.

الفصل الرابع عشر

أحكام نهائية

     المادة 69 : على المطبوعات الدورية والمطابع والمكاتب ودور النشر الكائنة حاليا أن تتقيد بأحكام هذا القانون في مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     المادة 70 : الغي القانون العثماني الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1327 والقانون الصادر بتاريخ 5 رمضان سنة 1322 والقرار رقم 2464 الصادر بتاريخ 6 أيار سنة 1924 والقرار رقم 2630 الصادر بتاريخ 27 أيار سنة 1924 والذيل الصادر برقم 3080 تاريخ 21 نيسان سنة 1925 وجميع القوانين والقرارات والأنظمة والأحكام التي تخالف هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه. 

                                                                      بيروت في 2 أيلول سنة 1948 

     صدر عن رئيس الجمهورية 

     الإمضاء : بشارة خليل الخوري

                  رئيس مجلس الوزراء 

     الإمضاء : رياض الصلح 

    

وزير الداخلية 

    الإمضاء : جبرائيل المر 

قانون المطبوعات لسنة 1952 مرسوم اشتراعي رقم 4

صادر بتاريخ 22 تشرين الأول سنة 1952

     ان رئيس الجمهورية 

     بناء على الدستور اللبناني 

     وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول سنة 1952 

     وبناء على اقتراح وزير الأنباء 

     يرسم ما يأتي 

مبادىء عامة

     المـادة 1 : الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ، ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف وسائل النشر . ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القانون. 

إصطلاحات

     المـادة 2 : يعرف بالمطبوعة كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة. 

     ويعرف بالمطبوعة الدورية كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة بإسم معين وبأجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات ويفهم بالصحف الموقوتة الصحف التي لا تصدر أكثر من مرتين في الإسبوع . ويفهم بالمطبوعات شبه الدورية تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وبإسم معين بأجزاء متعاقبة، على أن يكون نطاقها معاونة الصحف نفسها لا عرضها على القراء مباشرة ، كوكالات الأنباء، ويعرف بالنشر عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها. 

     المـادة 3 : يعرف بالمطبعة كل آلة او جهاز أعد لنقل الألفاظ والشارات على ورق او غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي، والألات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات، والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة. 

     يعرف بالمكتبة المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على إختلاف انواعها. 

الشروط الواجب توفرها في أصحاب المطبوعات الدورية ومديريها

     المـادة 4 : يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 

     1 – أن يكون لبنانيا، وإذا كان أجنبيا فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين لبنان والدولة التي ينتمي إليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الأجنبي كالأجنبي نفسه في تطبيق أحكام هذه الفقرة.

     2 – أن يكون مقيما في لبنان. 

     3 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

     4 – أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.

     5 – ان لا يكون في خدمة دولة أجنبية.

     المـادة 5 : يجب ان يكون لكل مطبوعة دورية مدير مسؤول. 

     ويجوز ان يكون صاحب المطبوعة الدورية مديرا لها، إذا توافرت فيه الشروط المبينة في المادة التالية من المرسوم الإشتراعي. 

    المـادة 6 : يجب أن يكون المدير المسؤول لبنانيا قد أتم الحادية والعشرين من العمر وحائزا الشروط  المبينة في المادة الرابعة .

     ويشترط في المدير السؤول : 

     1 – أن يكون مقيما في محل صدور النشرة.

     2 – ان لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة كأعضاء المجلس النيابي.

     3 – ان لا يجمع بين مهنة الصحافة وأية مهنة أخرى او وظيفة عامة.

     4 – ان يكون حائزا على الأقل القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وممن مارسوا الصحافة ثلاث سنوات على الأقل. ولا يطبف هذا الشرط على من كان مديرا مسؤولا عند وضع هذا المرسوم الإشتراعي موضع التنفيذ إلا إذا كان منقطعا عن ممارسة المهنة مدة السنتين اللتين سبقتا تاريخ هذا المرسوم الإشتراعي. ولا يحق للشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لأكثر من صحيفة واحدة. 

التصريح والترخيص

     المـادة 7 : على كل من يرغب في إصدار مطبوعة دورية او شبه دورية ان يتقدم الى وزارة الانباء بتصريح موقع منه ومن المدير المسؤول يحتوي على البيانات التالية:

     1 – اسم طالب الرخصة وجنسيته وسنه ومحل إقامته وعنوانه.

     2 – كيفية إمتلاكه النشرة.

     3 – عنوان النشرة.

     4 – مكان النشرة.

     5 – مواعيد نشرها (يومية، اسبوعية، شهرية، الخ ...).

     6 – صفتها (سياسية، أدبية، علمية، الخ ...).

     7 – مكان تحريرها وطبعها.

     8 – اللغة او اللغات التي تصدر بها.

     9 – اسم المدير المسؤول ولقبه العلمي وعمره وجنسيته ومحل إقامته.

     10 – اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه.

     وإذا كانت المطبوعة تصدرها شركة فيوقع  التصريح مديرها المفوض واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يتضمن التصريح اسم مديرها المفوض ولقبه وعنوانه وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة.

     ويرفق بالتصريح:

     1 – صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول.

     2 – تذكرة هوية المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.

     المـادة 8 : إذا تحقق وزير الأنباء من ان طلب الرخصة مستوف جميع الشروط فعليه ان يمنح الرخصة في خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديم التصريح.

     أما الرفض فيجب ان يصدر بقرار معلل يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الإدارية لعلة تجاوز حدود السلطة وعلى هذه المحكمة أن تتبع الاصول الموجزة. وينشر قرار وزير الأنباء في الجريدة الرسمية. وإذا إنقضت المهلة المبينة في الفقرة الأولى ولم يبت وزير الأنباء بالطلب حق للطالب ان يصدر المطبوعة.

     المـادة 9 : يجب على صاحب النشرة ومديرها المسؤول أن يقدما بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال خمسة أيام من وقوعه وكل نشرة يستمر إصدارها بدون القيام بهذا الموجب تعطل حالا بقرار من وزير الأنباء.

     وإذا كان التبديل يتعلق بالمدير المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب النشرة والمدير المسؤول الجديد. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية.

     المـادة 10: على صاحب المطبوعة ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة.

      الضمانة 

     المـادة 11: على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل إصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها ثلاثة آلاف ليرة لبنانية للصحيفة السياسية اليومية وألف وخمسماية ليرة لبنانية للصحيفة السياسية الموقوتة وخمسماية ليرة لبنانية للصحيفة غير السياسية، وذلك تأمينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة 39 من هذا المرسوم الإشتراعي ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين. 

     تخصص الضمانة بوجه الإمتياز لإيفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة.

     لا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة، ويعاد مقدار الضمانة الى أصله في مدة 15 يوما من إنفاذ الحكم والا أوقفت النشرة عن الصدور بقرار من وزير الأنباء. كذلك إذا لم تكف الضمانة لإيفاء المبالغ المحكوم بها فتؤدى هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف النشرة عن الصدور. 

     المـادة 12 : كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافا لأحكام المادة (7) وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بأمر من وزير الانباء وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية وتمنع عنه الرخصة مدة سنة.

     ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمها ترخيص خاص.

     المـادة 13: تعاد الضمانة الى صاحبها إذا توقفت النشرة نهائيا وابلغ هذا الأمر كتابة الى وزارة الأنباء ويجب أن تعاد الضمانة خلال شهر واحد من تاريخ الإبلاغ.

إلغاء الرخصة

     المـادة 14 : على وزير الأنباء أن يلغي الرخصة بإصدار مطبوعة دورية.

     أولا – إذا لم تصدر المطبوعة خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الرخصة.

     ثانيا – إذا توقفت بدون عذر مشروع مدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد إنقضاء الشهر بصورة منظمة.

     ثالثا – إذا تبين ان صاحب المطبوعة لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الإشتراعي.

إيداع نسخ المطبوعات

     المـادة 15 : على مدير المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة الى النيابة العامة الإستئنافية التي تصدر النشرة في منطقتها ونسختين الى وزارة الانباء ونسختين الى دار الكتب.

البيانات التي يجب ان تحويها الصحف

     المـادة 16 : يجب ان يطبع في الصفحة الأولى او الأخيرة من المطبوعات الدورية وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمديرها المسؤول ومكان صدورها وتاريخها وبدل الإشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.

اسـم المطبوعة

     المـادة 17 : لا يحق لصاحب مطبوعة دورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الإلتباس . أما إذا توقفت نشرة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او أعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر أصلا وألغيت الرخصة بسبب ذلك . جاز لصاحب مطبوعة جديدة أن يستعمل اسمها وعنوانها.

     كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (500) خمسماية ليرة لبنانية.

إنتقال المطبوعات

     المـادة 18: على كل صاحب مطبوعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعـوض او بدون عـوض، ان يقدم الى وزير الانباء إشعارا بذلك في مهلة خمسة أيام من تاريخ عقد التنازل.

     وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع إصدار المطبوعة ان يتقيد بأحكام هذا المرسوم الإشتراعي وعلى الأخص المادة الرابعة وما يليها حتى الحادية عشرة.

     كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى     (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية.

     المـادة 19 : إذا توفي صاحب المطبوعة الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الأنباء علما بذلك خلال شهر واحد من وفاته وإذا شاؤوا متابعة إصدار النشرة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الإشتراعي وفي الأخص بالمواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 وإذا تابعوا إصدارها بدون ان يتقيدوا بأحكام المواد المذكورة تسحب الرخصة المعطاة لمورثهم ويعاقب المسؤولون بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية.

المطبوعات الأجنبية

     المـادة 20 : يمنع بقرار من وزير الأنباء دخول أي مطبوعة أجنبية الى البلاد اللبنانية إذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الآداب العامة.

 وكل من ينشر ويوزع في الأراضي اللبنانية مطبوعة حرم دخولها وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة او ينشر نصا او خلاصة لأي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (50) خمسين الى (500) خمسماية ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

في بيـع المطبوعات

     المـادة 21 : كل من أراد ان يبيع من محل عام صحفا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليه ان يستحصل على رخصة من وزارة الأنباء تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل إقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة السجل العدلي.

     المـادة 22 : ليس للموزعين والباعة المتجولين ان ينادوا إلا بعنوان المطبوعة واسم المؤلف والثمن.

     المـادة 23 : كل مخالف لأحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى خمس وعشرين ليرة لبنانية وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة أيام.

في الـرد والتصحيح

     المـادة 24 : إذا نشرت إحدى المطبوعات الدورية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة ، فلوزير الأنباء ان يطلب الى المدير السؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير تحت طائلة العقوبة ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها.

     يفرض هذا الموجب أيضا على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول الى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير الأنباء.

     المـادة 25 : كل خبر او مقال تنشره إحدى المطبوعات الدورية ويرد فيه إشارة الى شخص معين او يقصد به تلميحا، شخص معيـن , يفتح مجال الرد أمام هذا الشخص على الصورة المبينـة في المادة السـابقة.

     إن حق الرد هو حق مطلق وتجوز ممارسته من قبل واضعي الآثار الأدبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم.

     وإذا تجاوز الرد ضعفي المقال أو الخبر الذي كان سببا له حق لمدير المطبوعة أن يتوقف عن نشره إلى أن يدفع له صاحبه أجر المثل عن العبارات الزائدة.

     وإذا توفي صـاحب حق الرد انتقل هذا الحق إلى ورثته على أن يمارسه مجموعهم أو أحدهم مرة واحدة. وللورثة أيضا حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته. 

     المادة 26 : يحق لمدير المطبوعات أن يرفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية:

     1 – سبق تصحيح المقال أو الخبر بصورة لائقة من قبل النشرة.

     2 – توقيع الرد أو التصحيح أو التكذيب بإمضاء غير مقروء أو كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال أو الخبر المعترض عليه.

     3 – مخالفته للقانون أو تضمنه عبارات يعرض نشرها للمسؤولية أو عبارات منافية للآداب أو مهينة للنشرة أو للأشخاص.

     4 – وروده بعد انقضاء ثلاثة أشهر من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه.

     المادة 27 : إذا رفضت إدارة المطبوعة الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته خطيا خلال 24 ساعة وعلى القاضي أن يصدر قراره بذيل الإستدعاء خلال ثلاثة أيام، وقراره غير قابل أي طريق من طرق المراجعة.

     إذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في أول عدد يصدر وتتوجب الرسوم والمصارفات على صاحب النشرة والمدير المسؤول.

     المادة 28 : إذا تمنع مدير النشرة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من إسبوعين إلى ستة أشهر وبالغرامة من (25) خمس وعشرين إلى (250) مايتين وخمسين ليرة أو بـإحدى هاتين العقوبتين . 

ما يحظر نشره

     المادة 29 : يحظر على كل صحيفة ونشرة يومية أو موقوتة وسائر المطبوعات أن تنشر:

     1 – وقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي.

     2 – وقائع المحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية.

     3 – الرسائل والأوراق والملفات أو شيء من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والتي لها طابع سري.

     4 – وقائع دعاوى القدح والذم في الحالات التي يجوز فيها الإثبات.

     5 – وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.

     6 – التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والأنباء المنافية للآداب العامة.

     7 – المقالات المشتملة على تحقير إحدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد.

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أيام إلى شهر واحد وبالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     المادة 31 : لا يجوز للصحف غير السياسية أن تنشر أبحاثا ذات صبغة سياسية، وإذا خالفت هذا المنع يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من (25) خمس وعشرين إلى مايتين وخمسين ليرة لبنانية، وفي حالة التكرار يقضي بتعطيل المطبوعة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ويمنع عن صاحبها خلال هذه المدة حيازة امتياز آخر من نوع المطبوعة نفسها كما يمنع عن مديرها المسؤول للمدة عينها تحمل مسؤولية أية مطبوعة أخرى غير سياسية.

  علاوة على الرسوم والأخبار والتعليقات السياسية المحض تعتبر أيضا من الأبحاث ذات الصبغة السياسية جميع الرسوم والأخبار والتعليقات الأخرى. المتعلقة بالأشخاص الرسميين وكل رسم أو مديح أو هجو بالأشخاص العاديين يرمي إلى دعاية سياسية أو انتخابية لهؤلاء الأشخاص أو ضدهم.

     المادة 32 : إن الإشتراك في المطبوعة الدورية وفي المكاتب والإكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذا إلا إذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر أحد على إعادة المطبوعات التي ترسل إليه عفوا.

     المادة 34 : كل من ينشر أسماء الأشخاص الذين يرفضون تأدية الإشتراك في نشرة ما يعاقب بالغرامة حتى مئة ليرة لبنانية.

في جرائم المطبوعات

أحكام عامة

المادة 34 : تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الإشتراعي أما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فإنه يعاقب عليها بالغرامة حتى مئة ليرة.

     في الحالات التي يجوز فيها إثبات صحة الذم , يجوز لمرتكب القدح أن يحول قدحه إلى ذم , وذلك بتعيين الأمر المنسوب إلى المقدوح به.

     وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه أن يثبت صحة الأمر المنسوب إلى القدح به، كما لو كان في الأصل يشكل ذما.

في الأخبار الكاذبة

     المادة 36 : إذا نشرت إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة عن سوء نية , يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم إلى شهر وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مئة ليرة لبنانية.

     وإذا نشرت عن سوء نية أخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام , يعاقب المسؤولين بالحبس من يوم إلى شهر وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مئة ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     وإذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالأفراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.

     في التحريض على ارتكاب الجرائم.

     المادة 37 : كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعات الدورية وغيرها يعتبر كمرتكب الجرم نفسه إذا نتج عن التحريض تنفيذ أو محاولة.

     وأما إذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو حدودها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.

التهويل

     المادة 38 : كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والنشرات والإعلانات أو أية صورة من الصور بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأن هذا الأمر أن ينال من كرامة الشخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه أو شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مئة إلى خمسماية ليرة لبنانية.

في المسؤولين عن جرائم المطبوعات

     المادة 39 : إن العقوبات التي يقضي بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية أو شبه الدورية تقع على المدير المسؤول وصاحب المقال كفاعلين أصليين.

     إن صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية هو مسؤول مدنيا بالتضامن مع المدير المسؤول عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

     المادة 40 : إن مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة، تقع على المؤلف كفاعل أصلي وعلى الناشر كمتدخل وإذا لم يعرف الكاتب أو الناشر تقع المسؤولية على الطابع. إن أصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم.

     في أصول المحاكمات 

     المـادة 41 : تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الصحفية لأصول المحاكمات العادية مع مراعاة أحكام المواد التالية.

     المـادة 42 : إذا إقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام. وعلى قاضي الإحالة في الأحوال التي تستدعي إحالة القضية إليه أن يصدر قراره في مثل المهلة المذكورة.

     المـادة 43 : على المحكمة عندما تحال القضية رأسا او بقرار من المحقق تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر وان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إختتام المحاكمة.

     تكون مهل المراجعة والمحاكمة وإصدار الحكم ثلاثة ايام لدى محكمة الإستئناف وإسبوعا لدى محكمة التمييز.

     المـادة 44 : إذا نشرت إحدى المطبوعات الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها أوقفت المطبوعة بقرار من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. ولوزير الانباء أن يطلب إحالة المطبوعة الى القضاء. وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة إستمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة. وللمحكمة ان تقضي في هذه الحالة بتوقيف المطبوعة موقتا او نهائيا، ولا يقضي بتوقيف المطبوعة الا في هذه الحالة. خلافا لكل نص معاكس لا يعطى صاحب المطبوعة الموقوتة ترخيصا لمطبوعة أخرى.

      أولا – طيلة مدة التوقيف، في حالة الحكم بالتوقيف الموقت. 

      ثانيا – مدة خمس سنوات في حالة الحكم بالتوقيف النهائي.

في نشر الأحكام

     المـادة 45 : للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تأمر في الحكم ذاته بنشره مجانا وبكامله او بنشر خلاصة عنه في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه في المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها ولها ايضا ان تأمر في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث نشرات دورية على نفقة المحكوم عليه وبأجر الإعلانات العادية. 

     إذا خالف المحكوم عليه أحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر، وبالغرامة من خمس وعشرين الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين. 

في المطابع

     المـادة 46 : لا يجوز لأحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال مسبقا رخصة من وزير الأنباء وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (500) خمسماية ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة الى أن يستحصل على رخصة . وفي حال الإستمرار في العمل بدون الإستحصال على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة أيام الى ستة اشهر ويمكن ايضا توقيف المطبعة بصورة موقوتة او نهائيا. على وزيـر الأنباء ان يبت بطلب الرخصة خلال شهـرين من تاريـخ تقديم الطلب.

     المـادة 47 : يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها. 

     المـادة 48 : يجب ان يتضمن طلب الرخصة: 

     1 – اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. 

     2 – المدير المسؤول ومحل إقامته وجنسيته .

     3 – اسم المطبعة ومحلها ونوع الألات المستعملة فيها. 

     المـادة 49 : كل تبديل في مضمون الطلب يجب أن يصرح به خلال خمسة أيام من وقوعه. إذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى السلطة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع، وإذا شاؤوا أن يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك بالبيان. 

    وكل بيان كاذب او ناقص يعد لاغيا ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة بالمادة 46.

     المـادة 50 : يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا عنها، وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.  

     المـادة 51 : إذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك. 

     على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين على المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطيا لوزارة الانباء تخليهما عن المطبعة للغير.

     المـادة 52 : يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى وزارة الأنباء نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف .

     المـادة 53 : يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها  وهذا السجل يجب ان يعرض على السلطات الإدارية والقضائية عند كل طلب.

     المـادة 54 : على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزارة الأنباء نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية أو شبه الدورية , حال نشرها.

     تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الأنباء والأخرى في المكتبة الوطنية، وإذا كان للمطبوعة صبغة سياسية فترسل نسخة ثالثة للنيابة العامة الإستئنافية في المنطقة.

     يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا أو التبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر والوشم وعلى القطع الموسيقية.

     المـادة 55 : من يقدم على إعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى خمسماية ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين.

     المـادة 56 : يجب ان يذكر في كـل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.

في الكتب والمكاتب

     المـادة 57 : على من يطبع كتابا او رسالة ان يقدم الى وزارة الانباء اربع نسخ عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة فيعطى إيصالا بها فتحتفظ وزارة الأنباء بنسخة وترسل الى وزارة التربية الوطنية النسخة الثانية والى المكتبة الوطنية النسختين الباقيتين. 

     المـادة 58 : على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الانباء تصريحا باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة او دار النشر.

            أحكام ختامية 

     المـادة 59 : على وكالات الأنباء المحلية والأجنبية التي تعمل حاليا في لبنان ان تتقيد بأحكام المادتين 7 و 12 من هذا المرسوم الإشتراعي وذلك في مهلة شهر من تاريخ نشره.

    لا يرخص بإنشاء وكالات أنباء جديدة الا ضمن الشروط العامة المنصوص عليها للمطبوعات الدورية في هذا المرسوم الإشتراعي.

     المـادة 60 : ألغي قانون المطبوعات الصادر في 2 أيلول سنة 1948 وجميع النصوص السابقة المتعلقة بالمطبوعات وسائر النصوص القانونية التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم الإشتراعي.

     المـادة 61 : يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره. 

                                                                  بيروت في 22 تشرين الاول 1952 

                                                    صدر عن رئيس الجمهورية 

                                                     الإمضاء : كميل شمعون 

                                                           رئيس مجلس الوزراء

                                                          الإمضاء : خالد شهاب  

                                            وزير الداخلية والعدلية والأنباء والدفاع

                                           الإمضاء : خالد شهاب 

                                           وزير المالية والإقتصاد الوطني والزراعة

                                                                  الإمضاء : جورج حكيم

                                   وزير الخارجية والأشغال العامة والبرق والبريد 

                                                                الإمضاء : موسى مبارك  

                              وزير التربية الوطنية والصحة والشؤون الإجتماعية 

                                                                الإمضاء : سليم حيدر

تحديد عدد المطبوعات

     نص المرسوم الإشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان 1953 

     ان رئيس الجمهورية اللبنانية 

     بناء على الدستور اللبناني 

     وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 

     وبناء على إقتراح وزير الأنباء 

     وبعد موافقة مجلس الوزراء 

يرسم ما يأتي

     المـادة الأولى – الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الأرراضي اللبنانية خمسا وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة يكون من مجموعها على الأقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية ، لا يعطى ترخيص باسم جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة الا لمن كان يملك صحيفتين من نوع الصحيفة المطلوب إصدارها تتوقفان نهائيا عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب.

     وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطى الترخيص الا لمن كان يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور.

     يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشىء لها فرعا او فروعا مستقلة عن الأصل.

     المـادة الثانية – يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. 
                                                                      بيروت في 13 نيسان 1953

                                     صدر عن رئيس الجمهورية 

                                    الإمضاء : كميل شمعون

                                                                                  رئيس مجلس الوزراء 

                                                                                  الإمضاء خالد شهاب  

قانون المطبوعات

صادر بتاريخ 14 أيلول 1962

     أقر مجلس النواب 

    ونشر رئيس الجمهوريةالقانون الآتي نصه:

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام عامة

     المـادة 1 : المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة ، ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون.

     المادة 2 : يعنى بالمطبعة كل جهاز أعد لإنتاج المطبوعات , ولا يشمل هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي، والآلات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لسحب النسخ عن الوثائق.

     المادة 3 : يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب أن يذكر في كل مطبوعة إسـم المؤلف وإسم المطبوعة والنـاشر، وعنوانه وتـاريخ الطبع.

     المادة 4 : يعنى بالمطبوعة الصحفية مختلف أنواع المطبوعات الدورية.

     المادة 5 : يعنى بالمطبوعة الدورية: 

     أ – المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة بإسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

     ب – الوكالة الصحفية الإخبارية المعدة فقط لتزويد مؤسسات نشر بالأخبار والمقالات والصور والرسوم.

     ج – الوكالة الصحفية النقلية من نوع "أرغوس" المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزيعها على طالبيها.

     د – النشرة الإختصاصية المعدة للتوزيع على مؤسسات الإختصاص.

     المادة 6 : يعنى بالمطبوعة الصحفية الموقوتة المطبوعة التي لا تصدر أكثر من مرة في الأسبوع بما في ذلك ملاحقها.

     المادة 7 : تقسم المطبوعة الصحفية إلى فئتين: سياسية وغير سياسية، وتكون هذه الفئة الأخيرة موقوتة وتراعى عند تحويل مطبوعة صحفية موقوتة الى صحيفة سياسية، أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953. 

     المادة 8 : يعنى بالمكتبة المؤسسة التي تتولى بيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين، ويعنى بدار النشر المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها والإتجار بها.

     ويعنى بدار التوزيع المؤسسة التي تتولى توزيع مطبوعات وبيعها بواسطة المكتبات والباعة.

     المادة 9 : يعنى بالصحافة مهنة إصدار المطبوعات الصحفية.

     المادة 10 : يعنى بالصحفي كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقا للشروط المبينة بالمواد 22 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون. أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان، فيعاقب بموجب المادة 393 من قانون العقوبات. 

     المادة 11 : يشمل العمل الصحفي الكتابة في المطبوعات الصحفية وإصلاح كتاباتها ومدها بالأخبار والترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والرسوم.

الفصل الثاني

المطبعة

     المادة 12 : لا يجوز لأحد أن يملك أو يدير مطبعة دون أن يقدم لوزارة الإعلام تصريحا بذلك، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة وبتوقيف المطبعة إلى أن يقدم الترخيص. وفي حال الإستمرار بالعمل دون تصريح تكون العقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.

     المادة 13 : يجب أن يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها ويشترط أن يكون لبنانيا متعلما أتم الواحدة والعشرين من عمره غير محكوم بإحدى الجرائم الشائنة.

     المادة 14 : يجب أن يتضمن التصريح:  

     1 – إسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته.

     2 – المدير المسؤول ومحل إقامته وجنسيته.

     3 – إسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

     المادة 15 : كل تبديل يجب أن يصرح به خلال شهر من وقوعه.

     إذا توفي صاحب المطبعة , توجب على ورثته أن يقدموا إلى وزارة الإعلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع وإذا شاؤوا أن يثابروا على العمل يجب أن يصرحوا بذلك في البيان، وكل بيان كاذب أو ناقص، يعد ملغى ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 12 من هذا القانون.

     المادة 16: يجوز أن يكون صاحب المطبعة، مديرا مسؤولا عنها، وفي هذه الحالة عليه أن يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه. 

     المادة 17 : إذا تبدل صاحب المطبعة، وجب على صاحبها الجديد أن يقدم بيانا بذلك، على أن صاحبها ومديرها السابقين يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطيا لوزارة الإعلام تخليهما عن المطبعة للغير.

     المادة 18 : على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرفع إلى وزارة الإعلام نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وعليه أن يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

     المادة 19 : يتخذ صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها. وهذا السجل يجب أن يعرض على السلطة الإدارية والقضائية عند كل طلب.

     المادة 20 : على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرسل إلى وزارة الإعلام أربع نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية حال نشرها تحفظ واحدة منها في وزارة الإعلام، وترسل النسختان الباقيتان إلى المكتبة الوطنية وإذا كان للمطبوعة صبغة سياسية، فترسل نسخة خاصة للنيابة العامة الإستئنافية في المنطقة.

     كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 100 (مئة) إلى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.

     يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبوغرفيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر والوشم وعلى القطع الموسيقية . 

     المادة 21 : من يقدم على إعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية غير مرخص بها أو حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من 25 (خمس وعشرين) إلى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المطبوعة الممنوعة.

الفصل الثالث

المطبوعات الصحفية

الشروط الواجب توافرها في الصحفي

والمدير المسؤول

     المادة 22 : يجب أن تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتين10 و11 من هذا القانون الشروط التالية:

     1 – أن يكون لبنانيا قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.

     2 – أن يكون حائزا على الأقل شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) (أو ما يعادلها) وأن يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة أربع سنوات تلي قبول طلبه بالإنتماء إلى الصحافة كمتدرج، أو أن يكون حائزا شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية أو شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة. ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج. أما حاملو الشهادات الأخرى من درجة ليسانس، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة. 

     3 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه بإحدى الجرائم الشائنة. 

     4 – أن يمارس المهنة ممارسة فعلية دون أية مهنة أخرى وفقا للأصول التي يحددها النظام الداخلي.

     المادة 23 : يجب أن تتوافر في المدير المسؤول الشروط التالية: 

     1 – أن يكون صحفيا لبنانيا تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحف وفقا للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يكون مديرا لها.

     2 – ان يكون مقيما إقامة فعلية في محل صدور المطبوعة وإذا غاب عنه مدة ثلاثة اشهر متتالية توجب على صاحب المطبوعة او ممثله تسمية مدير يحل محله. وإذا كان التغيب قد وقع من جراء تواري المدير المسؤول بسبب ملاحقة قضائية ناشئة عن ممارسة المهنة في مطبوعته أوقفت المطبوعة بقرار من وزير الإعلام بعد مرور شهر على تواريخ حتى تسمية المدير المسؤول الجديد.

     3 – ان لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقا للقانون.

     4 – ان لا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من مطبوعة واحدة.

     5 – ان يبرز شهادة من النقابة التي ينتمي اليها تثبت انه يتقن لغة المطبوعة التي عين لها مديرا مسؤولا ، وإذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المدير المسؤول ان يتقن اللغة الأساسية للمطبوعة وان يلم إلماما كافيا بسائر لغاتها. 

     المـادة 24 : يحق لصاحب المطبوعة ان يكون مديرا مسؤولا لها او لسواها إذا كان صحفيا توافرت فيه الشروط المترتبة على المدير المسؤول. كما يحق لغير الصحفي ان يكون مديرا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في إختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في النظام الداخلي لإتحاد الصحافة اللبنانية. ويشطب اسمه من جدول النقابة في هذه الحالة.

     المـادة 25 : لا تطبق شروط  الكفاءات العلمية المفروضة في هذا القانون على من سبق له أن كان مسجلا صحفيا في الجدول النقابي للصحافة عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

     المادة 26 : كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها وكان هذا حق مكتسب بالصفة الصحفية. مسجلا في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة. يفقد هذا الحق بتنازله عنه إختياريا أو بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة إلى مهنة أخرى، ولا يجوز إعادة إسمه إلى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المفروضة على الصحفيين في هذا القانون.

الفصل الرابع

الترخيص بالمطبوعة الصحفية

     المادة 27 : يحظر إطلاقا إصدار أية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقا على رخصة من وزير الإعلام بعد إستشارة نقابة الصحافة.

     المادة 28 : إذا تحقق وزير الإعلام من أن طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه أن يمنح الرخصة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وإذا انقضت هذه المهلة عد السكوت رفضا ضمنيا. أما الرفض الصريح، فيجب أن يصدر بقرار معلل.

     يحق للمتضرر أن يطعن أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الإدارية بقرار الرفض سواء كان هذا القرار صريحا أو ضمنيا لعلة تجاوز حدود السلطة ضمن المهلة القانونية.

     بنشر قرار وزير الإعلام في الجريدة الرسمية.

     المادة 29 : على وزير الإعلام أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية بعد إنذارها بإسبوعين في إحدى الحالات التالية:

     أولا : إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من تاريخ إعطاء الرخصة أو من تاريخ التنازل عنها أو عن بعضها للغير أو من تاريخ إعادة حق إصدارها بموجب حكم قضائي أو تدبير إداري.

     ثانيا : إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالية إلا أنه يجوز لوزير الإعلام أن يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه  بعد إستشارة نقابة الصحافة.

     ثالثا : إذا تعدت منطوق رخصتها خلافا للتعريف المعين في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون.

     رابعا : إذا تبين أن صاحبها لم تعد تتوافر فيه الشروط المفروضة عليه بموجب المواد 30 و33 و34 من هذا القانون.

     لا يعطى صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على استرداد الرخصة.

الفصل الخامس

الشروط الواجب إتمامها

للحصول على الرخصة

     المادة 30 : يشترط في طالب الرخصة:

   ش أن يكون لبنانيا، مقيما في لبنان أو متخذا لنفسه مكانا للإقامة فيه متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة من الجنح الشائنة المعددة في قانون الإنتخاب، وإلا يكون بخدمة دولة أجنبية.

     المادة 31 : لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية سياسية إلا : 

     أ – للصحفي 

     ب – للشركات الصحفية بمختلف أنواعها : (يراجع التعديل) 

     المادة 32 : لا يجوز إنتقال مطبوعة صحفية من مالك إلى آخر إلا إذا انطبقت عليه الشروط المحددة في المادة السابقة ولا يستثنى من هذا إلا الوريث.

     المادة 33 : يقيد منح الرخص بالشروط التالي:

     أ – الصحفي حر في إصدار المطبوعة الصحفية بوسائله، ولا يقيد إلا في ما يتعلق بالوكالة الإخبارية والوكالة النقلية والنشرة الإختصاصية وفقا للشروط المعينة في المادة التي تلي من هذا القانون.

     ب – يشترط في الشركات الصحفية الا يقل رأس مالها عن مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية.

     ج – على صاحب المطبوعة أن يقدم ضمانة نقدية أو مصرفية تضمن ما قد يترتب عليه من تعويضات مختلفة. تقدر وزارة الإعلام قيمة هذه الضمانة بعد إستشارة نقابة الصحافة.

     المادة 34 : يشترط في صاحب الوكالة الإخبارية المحلية أن تتوافر فيه الشروط المفروضة على صاحب الصحيفة وأن يكون حاملا توكيلا لدى الكاتب العادل من عشر صحف يومية سياسية تصدر بصورة فعلية ودائمة بتكليفه جمع الأخبار لصحفها لقاء أجور معينة.

     تعين في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الشروط الواجب توفرها في صاحب الوكالة النقابية وصاحب النشرة الإختصاصية.

     على الوكالات الإخبارية المحلية القائمة حاليا ان تتقيد بجميع الشرط الواردة في هذا القانون والمتعلقة بهذه الوكالات في غضون ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون وإلا عطلت فورا من وزير الإعلام.

     تخضع الوكالات الأخبارية الأجنبية الصادرة في لبنان لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

     المـادة 35 : يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية مدير مسؤول يظل معتبرا مسؤولا حتى إبلاغ وزارة الإعلام خطيا تنحيته او تنحيه عنها، وعلى هذه الوزارة ان تبلغ الامر لصاحب المطبوعة فيوقفها فورا ريثما يتم تعيين مدير مسؤول جديد لها والا صودرت نسختها بأمر من وزير الإعلام.

     المـادة 36 : على كل مطبوعة صحفية ان تقدم ضمانة نقدية او مصرفية تأمينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض على صاحب المطبوعة او على المسؤولين المبينين في المادة 62 من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي قد يحكم به للمتضررين.

     المـادة 37 : تحدد قيمة هذه الضمانة بخمسة آلاف ليرة لبنانية لكل مطبوعة سياسية وثلاثة آلاف ليرة لكل مطبوعة غير سياسية تخصص الضمانة بالأفضلية بإيفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفى هذه المبالغ وفقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة ولنص المادتين 65 و66 من هذا القانون. لا يجوز تنفيذ حكم قضائي بغرامة مالية او تعويضات مدنية للأشخاص قبل إستنفاد قيمة الضمانة.  

     المـادة 38 : على كل من يرغب في إصدار مطبوعة صحفية ان يتقدم الى وزارة الإعلام بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية:

     1 – اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.

     2 – محل إقامته وعنوانه.

     3 – اسـم المطبوعة. 

     4 – صفتها : سياسية، او غير سياسية أدبية، علمية الخ ...

     5 – مواعيد نشرها : يومية ، او موقوتة، اسبوعية، او شهرية الخ ...

     6 – مكان صدورها وتحريرها وطبعها.

     7 – اللغة او اللغات التي تصدر بها.

     8 – اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل إقامته وعنوان وتصريح منه بقبول المسؤولية.

     9 – اسم المطبعة التي تطبع المطبوعة وعنوانها.

     10 – اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه. ويرفق بالتصريح: 

     أ – صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.

     ب – شهادة من نقابة الصحافة تثبت تدقيق مجلسها في وضع المدير المسؤول من الناحيتين المسلكية والحرفية.

     ج – الضمانة النقدية او المصرفية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.

     المـادة 39 : بالإضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة السابقة يجب ان يتضمن التصريح المذكور وبصورة ثابتة وأكيدة كيفية تملك المطبوعة: بالرخصة او بالإرث او بالإنتقال من الآخرين، شراء او هبة.

     المـادة 40 : عندما تكون المطبوعة ملكا لشركة او جمعية تطبق الأحكام التالية:

     يجب ان يوقع التصريح المطلوب مدير المؤسسة المفوض ، ويجب ان يتضمن هذا التصريح أيضا أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانهم ويربط بالتصريح نسخة عن نظام المؤسسة.

     المـادة 41 : على صاحب المطبوعة الصحفية ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة.

     المـادة 42 : يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه. وكل مطبوعة يستمر إصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسميا وتمنح مهلة اسبوعين لتنفيذ الموجب واذا لم تنفذه عطلت بقرار من وزير الإعلام الى ان تقدم البيان.

     إذا كان التدبير يتعلق بالمدير المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المدير المسؤول الجديد.

     كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرين) الى 200 (مايتي ليرة لبنانية).

     المـادة 43 : كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح او الضمانة النقدية او المصرفية تعطل حالا بقرار من وزير الإعلام وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من 1000 (ألف) الى 5000 (خمسة آلاف) ليرة وتمنع عنه الرخصة مدة سنة كما يمنع عن مديرها المسؤول تحمل مسؤولية أية مطبوعة أخرى خلال هذه المدة.

     المـادة 44 : يخضع ضم نشرتين او أكثر للشروط التي يقتضيها إصدار نشرة جديدة.

الفصل السادس

الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده

     المـادة 45 : كل عدد من النشرة يجب ان يحمل في رأس الصفحة الأولى او الأخيرة اسم مدير النشرة المسؤول واسم صاحبها، ومكان صدورها وتاريخها، وبدل الإشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها، واسم المطبعة التي تطبع فيها .

     وإذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة او شركة عادية فيجب بالإضافة الى هذا الموجب نشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة في أول عدد من كل شهر.

     المـادة 46 : على مدير المطبوعة الصحفية ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الإستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى كل من وزارة الإعلام والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة.

     كـل مخالفة لأحكام هذه المـادة يعاقب مرتكبها من 50 (خمسين) الى 250 (مئتين وخمسين) ليـرة لبنانية.

الفصل السابع

اسـم المطبوعة وإنتقالها

     المـادة 47 : لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يستعمل إسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الأسم مع تبديل او ترجمة يؤدي الى الإلتباس.

     أما إذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة سنتين او أعطيت لها رخصة للصدور ولم تصدر أصلا وألغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها.

     كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 (ألف) الى 5000 (خمسة آلاف) ليرة لبنانية مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الإعلام حتى تصحيح اوضاعها.

     المـادة 48 : كل صاحب مطبوعة صحفية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض عليه ان يقدم الى وزير الإعلام إشعارا بذلك في مهلة شهر من تاريخ عقد التنازل.

     على المالك الجديد قبل ان يتابع إصدار المطبوعة ان يستحصل على قرار بذلك من وزارة الإعلام وإذا لم يتلق المالك الجديد جوابا خلال 15 يوما من تاريخ تقديم طلبه يحق له إصدار المطبوعة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في القانون . وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار معللا.

     كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرين) الى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الإعلام حتى تصحيح أوضاعها.

     المـادة 49 : إذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الإعلام علما بذلك خلال ثلاثة اشهر من وفاته. وإذا شاؤوا متابعة إصدار المطبوعة فعليهم ان يتقيدوا بأحكام هذا القانون ولا سيما المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب الثالث. وإذا تابعوا إصدار المطبوعة بدون ان يتقيدوابهذه الموجبات تصادر الأعداد فورا ويتوقف مفعول الرخصة الى ان يصار الى إتمام الموجب ضمن المهلة القانونية.

الفصل الثامن

المطبوعات الأجنبية

     المـادة 50 : يمنع بقرار من وزير الإعلام دخول أية مطبوعة أجنبية الى لبنان وتصادر نسخها إذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر الأمن او ان تمس الشعور القومي او تتنافى والآداب العامة او تثير النعرات الطائفية. وكل من يطبع او ينشر او يوزع في الأراضي اللبنانية مطبوعة منع دخولها او صودرت أعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 500 (خمسماية) الى 1000 (ألف) ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين.

     وكل من يطبع او ينشر او يوزع نصا ممنوعا يعاقب بالغرامة من 500 (خمسماية) الى 1000 (ألف) ليرة لبنانية وتطبق هذه الاحكام على الخلاصات المنشورة عن سوء نية إذا كان من شأنها ان تؤدي الى المحاذير التي من أجلها منع النص.

     يحظر على أية صحيفة تصدر او تطبع خارج لبنان ان تنقل صدورها إليه بطبعة مستقلة او بطبعة ملقحة او بأي شكل آخر ما لم تحصل على رخصة للصدور في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون والمرسوم الإشتراعي ذي الرقم 74 تاريخ 13 / 4 / 1953.

     تستثنى من احكام المرسوم الإشتراعي رقم 74 الوكالات الأخبارية المعرف عنها بالفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون إذا كانت ذات انتشار دولي او اقليمي.

الفصل التاسع

في الـرد والتصحيح

     المـادة 51 : إذا نشرت إحدى المطبوعات الصحفية مقالات او أنباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلوزير الإعلام ان يطلب الى المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير تحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها وإذا رفضت المطبوعة نشر تصحيح تطبق بحقها العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون فضلا عن الملاحقة القضائية. 

     يفرض هذا الموجب أيضا على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول الى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير الإعلام.

     المـادة 52 : كل خبر او مقال تنشره إحدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه إشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطي هذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة.

     ان حق الرد هو حق مطلق وتجوز مملرسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند إنتقاد آثارهم. 

     وإذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق لمدير المطبوعة ان يتوقف عن نشره الى ان يدفع له صاحبه أجر النشرة عن العبارات الزائدة.

     وإذا توفي صاحب حق الرد إنتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم أو أحدهم مرة واحدة . وللورثة أيضا حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

     يستفيد من أحكام هذه المادة الأشخاص المعنويون.

     المـادة 53 : يحق لمدير المطبوعة أن يرفض نشر الرد والتصريح أو التكذيب في الأحوال التالية :

     1 – إذا كانت المطبوعة قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة.

     2 – إذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بإمضاء مستعار او غير واضح ، وإذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي أستعملت في المقال او الخبر المعترض عليه.

     3 – إذا كان مخالفا للقانون او تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة او للأشخاص.

     4 – إذا ورد بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

     المادة 54 : إذا رفضت إدارة المطبوعة الصحفية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة أيام، يصدرالقاضي قراره بذيل الإستدعاء خلال إسبوع ويكون غير قابل اي طريق من طرق المراجعة.

     إذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد او القرار في أول عدد يصدر وتتوجب الرسوم والمصارفات على صاحب المطبوعة والمدير المسؤول.

     المـادة 55 : إذا تمنعت المطبوعة عن إنفاذ قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالحبس من إسبوعين الى ستة أشهر وبالغرامة من 500 (خمسماية) الى 1000 (ألف) ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

   الباب الثاني 

   في جرائم المطبوعات 

   الفصل الأول 

   في ما يحظر نشره 

     المـادة 56 : يحظر على جميع المطبوعات ان تنشر:

     1 – وقائع التحقيقات والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية ووقائع و مناقشات جلسات اللجان البرلمانية ، ويجوز نشر مقرراتها ، كذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

     2 – وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عنها.

     3 – الرسائل والأوراق والملفات او شيئا من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة "سري" والتي من شأنها إذا نشرت ان تعرض سلامة الدولة وأمنها الداخلي والخارجي، إذا تضرر من جراء النشر أشخاص او هيئات، فلها الحق بملاحقة الصحيفة أمام القضاء.

     4 – وقائع دعاوى القدح والذم في الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات.

     5 – وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.

     6 – التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للاخلاق والآداب العامة . وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من إسبوع الى شهرين وبالغرامة من خمسماية الى ألفي ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة.

     للمدعي العام الإستئنافي توقيف المطبوعة حتى خمسة أيام ومصادرة أعدادها.

     المـادة 57 : يحظر الإعلان عن فتح إكتتابات للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين وبالغرامة حتى 1000 (ألف) ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

     المـادة 58 : لا يجوز للصحف غير السياسية ان تنشر أبحاثا او أخبارا او رسوما او تعليقات ذات صبغة سياسية. تعتبر أيضا من الأبحاث ذات الصبغة السياسية الممنوع نشرها جميع الرسوم والأخبار والتعليقات المتعلقة بالأشخاص الرسميين وكل رسم او مديح او هجو بالأشخاص العاديين يرمي الى دعاية سياسية او إنتخابية لهؤلاء الأشخاص او ضدهم.

     كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين خمسماية ليرة وألف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة وفي حالة التكرار يقضي بالإضافة الى الغرامة بتعطيل المطبوعة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ويمنع عن صاحبها خلال هذه المدة الحصول على إمتياز جديد من نوع المطبوعة نفسها كما يمنع عن مديرها المسؤول تحمل مسؤولية أية مطبوعة أخرى غير سياسية.

     المـادة 59 : كا من ينشر أسماء الأشخاص الذين يرفضون تأدية الإشتراك غير المثبت في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى500 (خمسماية) ليرة لبنانية.

لا يعـد الإشتراك نافـذا الا اذا كان هناك طلب مبين ولا يجبر أحد على إعـادة المطبوعة التي ترسل اليه عفوا.

    الفصل الثاني 

  في الأخبار الكاذبة والقدح والذم 

     المـادة 60 : إذا نشرت إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة عن سوء نية يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر وبالغرامة من 100 (مئة) الى 2000 (ألفي) ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين. 

     إذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالأفراد دون ان يكون من شأنه تعكير السلام العام تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتصدر المحكمة العقوبة بالغرامة المالية من 300 (ثلاثماية) الى 2000 (ألفي) ليرة لبنانية مع مراعاة أحكام المادة 582 و 583 من قانون العقوبات . بجميع الحالات المبينة في هذه المادة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة . وإذا وجهت المطبوعة إتهامات مشينة او أطلقت نعوتا تحقيرية تطعن بالأخلاق او الكرامة او السمعة يعاقب المسؤولون وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة وتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.

في التحريض على إرتكاب الجرائم وتعريض كيان لبنان والدولة وإثارة النعرات الطائفية

     المـادة 61 : كل من حرض على إرتكاب جرم او دعا اليه بالنشر والإعلان في المطبوعة الدورية وغيرها يعاقب وفقا لأحكام المادة 218 من قانون العقوبات. 

     ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها تحبيذ الإجرام او التشويق اليه.

     المـادة 62 : إذا نشرت احدى المطبوعات ما من شأنه ان يعرض سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها او ما تضمن تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد او ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية او العنصرية او ما تضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحق رئيس دولة اجنبية ، يحق للنائب العام الإستئنافي ان يوقف بقرار المطبوعة لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام وان يصادر أعدادها وعليه ان يحيل المطبوعة الى القضاء وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة إستمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة وللمحكمة في هذه الحال الحق بتوقيف المطبوعة موقتا على ان لا تتجاوز مدة التوقيف السنة في حال وقوع جرم الذم او القدح او التحقير بحق رئيس دولة أجنبية والخمس سنوات في خلاف ذلك.

     في حال إرتكاب جرم ذم او قدح او تحقير بحق رئيس دولة أجنبية يعاقب المسؤولون بالحبس من إسبوع الى سنة. وبالغرامة من ألف الى خمسة آلاف ليرة. ولا يجوز ان تنقص العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة.

   الفصل الثالث 

   التهويل 

     المـادة 63 : كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والإعلانات او أية صورة من الصور بفضح أمرا او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شان هذا الأمر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من 500 (خمسماية) الى 2500 (ألفين وخمسماية) ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم من تعويض للمتضرر ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة.

     تطبق أيضا العقوبات النصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان في أي مكان وذلك عن طريق الإتصال بهم سعيا وراء إبتزاز الأموال منهم. وإذا كان المخالفون من منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق لوزير الإعلام ان يطلب من المراجع المختصة توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة.

     المـادة 64 : تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون. أما المخالفات التي يرد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فإنه يعاقب عليها بالغرامة حتى ماية ليرة لبنانية.

   الفصل الرابع 

   في المسؤولين عن جرائم المطبوعات 

     المـادة 65 : ان العقوبات التي يقضي بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين او على احدهما اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

     المـادة 66 : ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل أصلي وعلى الناشر كمتدخل وعلى الناشر كمتدخل وإذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على الطابع.

     ان أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم يها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات.

الفصل الخامس

في أصول المحاكمات

     المادة 67 : تنظر محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا إستئنافيا.

     لا يجوز التوقيف الإحتياطي في جرائم المطبوعات الا في حال التحض على ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادتين 61 و 62 من هذا القانون او في حال التعرض لشخص رئيس الجمهورية : (يراجع التعديل). 

     المـادة 68 : إذا اقتضت الدعوة تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وعلى قاضي الإحالة عند الإقتضاء ان يصدر قراره في مثل المهلة المذكورة.

     المـادة 69 : على المحكمة عندما تحال قضية اليها رأسا او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر وان تصدر قرارها في مهلة اسبوع من تاريخ إختتام المحاكمة.

     تكون مهلة المراجعة إسبوعا للتمييز وثلاثة أيام للإعتراض وعلى المحكمة ان تودع وزارة الإعلام خلاصة عن الأحكام المبرمة.

الفصل السادس

في نشر الأحكام

     المادة 70 : للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقرر في الحكم ذاته نشره مجانا وبكامله أو نشر خلاصة عنه في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها ولها أيضا أن تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وبأجر الإعلانات العادية.

     إذا خالف المحكوم عليه أحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 25 (خمس وعشرين) إلى 200 (مئتي) ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب الثالث

الفصل الأول

في دور النشر

     المادة 71 : على كل من يرغب في إنشاء دار للنشر أن يتقدم إلى وزارة الإعلام بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية :

     1 – إسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.

     2 – محل إقامته وعنوانه.

     3 – إسم الدار ومكانها.

     4 – صفتها: مدرسية أو أدبية أو سياسية إلخ ...

     5 – إسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل إقامته وعنوانه.

     6 – إسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذه الدار وإسم صاحبها .

     7 – إسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه وتصريح موقع منه بقبول المسؤولية.

      وإذا كانت دار النشر شركة عادية فيجب أن يوقع التصريح مديرها المفوض , وإذا كانت هذه الشركة مغفلة فيجب أن يوقع التصريح أيضا رئيس مجلس إدارتها.

     ويجب في هذه الحالة أن يتضمن التصريح أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه ورأس مال تلك الشركة، وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة، ويرفق بالتصريح:

     1 – صورة مصدقة عن شهادة المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.

     2 – شهادة من إتحاد الناشرين في لبنان تثبت تدقيق مجلسه في وضع المدير المسؤول من الناحيتين المسلكية والحرفية.

     3 – صورتان شمسيتان لكل من صاحب الطلب والمدير المسؤول.

     المادة 72 : في حالتي منح الرخصة أو رفضها تطبق المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون.

     المادة 73 : يجب أن يكون المدير المسؤول لدار النشر حائزا الشروط المبينة في المادة 30 من هذا القانون ويشترط فيه أيضا: 

     أن يكون حائزا على الأقل القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها ولا يطبق هذا الشرط على من كان مديرا مسؤولا عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

     ولا يحق للشخص الواحد أن يكون مديرا مسؤولا لأكثر من دار نشر واحدة.

الفصل الثاني

بيع المطبوعات

     المادة 74 : كل من أراد أن يبيع صحفا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يستحصل على رخصة من وزارة الإعلام تعطى له بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن إسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة عن السجل العدلي وصورتين شمسيتين.

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) إلى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية. في حال تكرار المخالفة يمنع مزاولة بيع المطبوعات بقرار من وزير الإعلام ريثما يستحصل صاحب العلاقة على الرخصة القانونية.

     المادة 75 : ليس للموزعين والباعة المتجولين أن ينادوا بخبر غير وارد بالمطبوعة أو بما يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة أو يمس الشعور القومي أو الديني أو الوحدة الوطنية.

     المادة 76 : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى 25 (خمس وعشرين) ليرة لبنانية. وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة أيام.

الباب الرابع

إتحاد الصحافة اللبنانية

الفصل الأول

أحكام عامة

     المادة 77 : ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى "إتحاد الصحافة اللبنانية" يرئسها نقيب الصحافة، ويتولى أمانة السر فيها نقيب المحررين.

     المادة 78 : مركز إتحاد الصحافة اللبنانية بيروت ونطاقه جميع الأراضي اللبنانية ويتمتع بالشخصية المعنوية. 

الفصل الثاني

نقابة الصحافة اللبنانية

     المادة 79 : تتألف الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية من جميع مالكي المطبوعات الصحفية في لبنان الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة على الصحفيين اللبنانيين وفقا للمادة 10من هذا القانون دون أن يكون للمطبوعة الواحدة عند التصويت أو التمثيل في أية هيئة أكثر من صوت واحد. أما المطبوعة التي يملكها غير صحفي فتتمثل أما بمديرها المسؤول أو برئيس تحريرها أو بمديرها التجاري إذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون ويكون شأن الممثل شأن أصحاب الصحف . وإذا إنتخب هذا الممثل لعضوية مجلس النقابة فلا تسقط عضويته بسحب صفة التمثيل عنه طيلة مدة ولاية المجلس.

     المادة 80 : تعقد الجمعية العمومية دورة عادية في السنة بغضون تشرين الثاني وتعقد دورة إنتخابية عامة مرة كل ثلاث سنوات في غضون كانون الأول وتعقد جلسة إستئنافية وجلسات إنتخابية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

     المادة 81 : يقسم أعضاء الجمعية العمومية في جميع أنواع جلسات إلى فئتين تشمل الفئة الأولى الأعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية السياسية , وتشمل الفئة الثانية الأعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الإخبارية والنقلية والنشرات الإختصاصية.

     المادة 82 : لا يجوز أن تمثل المطبوعة الصحفية الواحدة في جلسات الجمعية العمومية إذا كانت لأكثر من مالك إلا بصوت واحد كما لا يجوز لمن ملك أكثر من مطبوعة صحفية أن يمثل أكثر من مطبوعة واحدة. على أن تمثل كل من مطبوعاته، أما بالمدير المسؤول أو برئيس التحرير أو بالمدير التجاري إذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون.

     المادة 83 : يدخل في إختصاص الجمعية العمومية ما يلي :

     1 – المصادقة على الموازنة السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

     2 – تحديد بدل الإشتراك ورسم القبول المفروضين على الأعضاء.

     3 – مراجعة حسابات السنة المنقضية وتصديقها. 

     4 – بحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس أو المسائل التي تبين في طلب إنعقاد الجمعية العمومية بصورة إستثنائية.

     5 – إنتخاب مجلس النقابة وإتمامه إذا إنخفض عدد أعضائه وفقا لأصول تعين في النظام الداخلي للنقابة.

     المادة 84: يؤلف مجلس نقابة الصحافة من إثني عشر عضوا يوزعون على الشكل الآتي: (يراجع التعديل): 

     تسعة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية.

     إثنان يمثلان المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة.

     واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الإخبارية والنقلية والنشرات الإختصاصية، تنتخب كل فئة ممثليها على حدة وفقا للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون.

     المادة 85 : بعد إنقضاء ثلاثة أيام على إنتخاب المجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه مكتبا للنقابة مؤلفا من نقيب ونائب نقيب أمين سر وأمين صندوق.

     المادة 86 : يرئس النقيب جميع جلسات النقابة في الجمعية العمومية والمجالس واللجان وتكون له الأرجحية عند التعادل في إتخاذ المقررات ويخلفه بحال غيابه نائب النقيب ويؤتمن أمين السر على محفوطات النقابة ويكون النقيب مسؤولا بالتضامن مع أمين الصندوق على أموال النقابة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

     المادة 87 : تحدد بقية صلاحيات مكتب المجلس وواجباته في النظام الداخلي للنقابة ولا ينفذ هذا النظام ما لم يصدقه وزير الإعلام.

     المادة 88 : يدخل في إختصاص مجلس النقابة: 

     1 – النظر في جميع القضايا التي تهم أعضاء النقابة وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية.

     2 – وضع نظامها الداخلي وتعديله عند الإقتضاء على ألا يصبح نافذا إلا بعد إقترانه بموافقة وزير الإعلام.

     3 – تعديل نظامها المالي عند الإقتضاء وأخذ موافقة الجمعية العمومية عليه على أن لا يصبح نافذا إلا بعد إقترانه بموافقة وزير الإعلام.

     4 – إدارة أموال النقابة والأشراف على حساباتها وتحضير الموازنة لعرضها على الجمعية العمومية.

     5 – إنتخاب أعضاء المجلس التأديبي وفقا للمادة 100 من هذا القانون.

     6 – تسوية المنازعات والخلافات التي تقع بين الأعضاء على أن تكون ناشئة عن ممارسة المهنة، ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين المتنازعين أو طلب أحدهما أو طلب أحد أعضاء المجلس ذاته.

     ولا يجوز لصحفي تحت طائلة الإحالة إلى المجلس التأديبي أن يقدم شكوى من زميل له باللجوء إلى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ الأمر إلى المجلس لمحاولة التوفيق بينهما.

     7 – إحالة الأعضاء المخالفين لمبادئ المهنة وقوانين النقابة وأنظمتها أو مقرراتها والعادات المرعية فيها إلى المجلس التأديبي. 

     8 – ملاحقة الأعضاء والأشخاص غير الصحفيين أمام القضاء لدى مخالفتهم أحكام هذا القانون فيما يتعلق بصيانة الصفة الصحفية وكرامة المهنة ولا سيما المواد 10 و58 و61 منه.

     9 – النظر في جميع القضايا التي تهم المطبوعات الصحفية وإبداء الرأي في طلبات منح الرخص بها والواردة إليها من وزارة الإعلام عملا بالمادة 27 من هذا القانون.

     10 – النظر في جميع القضايا المتعلقة بالمهنة ولا سيما تحديد حجم الصحف وسعرها ومواعيد صدورها وتعرفة الإعلان فيها بعد إستشارة أصحاب العلاقة منعا للمزاحمة غير المشروعة.

     11 – تحديد أو تعديل الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية عند تعيينها أو تبديلها المديرين المسؤولين أو إنتدابها لممثلين في الخارج. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

     12 – إدخال التعديلات اللازمة عند الإقتضاء على الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية لدى إنشائها أو إنتقالها من مالك إلى آخر أو من لغة إلى لغة أو من بلدة إلى أخرى أو من ميعاد إلى ميعاد وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

     13 – ملاحقة الأعضاء والأشخاص غير الصحفيين أمام القضاء والسلطات الإدارية عند مخالفتهم أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالافتئات على حقوق زملائهم عن طريق التلاعب بأنواع مطبوعاتهم الصحفية ولا سيما المواد 5 و6 و7 و21 و27 و33 و35 و56 من هذا القانون.

الفصل الثالث

نقابة محرري الصحافة اللبنانية

     المادة 89 : تتألف الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية من جميع الصحفيين العاملين في مطبوعات صحفية تصدر في لبنان دون أن يكونوا من مالكيها وفقا للمادة 10 من هذا القانون، على أن يكونوا مسجلين في الجدول النقابي للصحافة.

     المادة 90 : يجوز للأجنبي أن يمارس التحرير دون الإنتساب للنقابة وله الحق بالبطاقة الصحفية كمحرر صحفي منحى عن الجدول ضمن الشروط التالية:

     أولا : أن يكون مأذونا بالإقامة في لبنان وبالعمل فيه.

     ثانيا : أن تكون قاعدة المقابلة بالمثل مطبقة بين بلده ولبنان.

     المادة 91 : تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحررين دوراتها وجلساتها وتعين إختصاصاتها وفقا للمادتين 80 و83 من هذا القانون.

     المادة 92 : يؤلف مجلس نقابة المحررين من إثني عشر عضوا وبعد إنقضاء ثلاثة أيام على إنتخابه تطبق عليه أحكام المادتين 86 و87 من هذا القانون.

     المادة 93 : تطبق البنود الأولى الثمانية من المادة 88 من هذا القانون بالشؤون الإدارية والمالية والتأديبية.

     المادة 94 : يخضع مراسلو الصحف الأجنبية لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

الفصل الرابع

المجلس الأعلى للصحافة

     المادة 95 : ينبثق عن إتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى "المجلس الأعلى للصحافة" ويتألف هذا المجلس من مكتبي نقابة الصحافة ونقابة المحررين وعضوين من كل نقابة ينتخبهما مجلسها لمدة سنة واحدة يجتمع مرة في الشهر على الأقل أو عند طلب مجلس إحدى النقابتين.

     ويكون رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية في وزارة الإعلام مفوضا للحكومة لدى هذا المجلس وجميع اللجان والهيئات المنبثقة عنه . ويكون رئيس دائرة الصحافة في المصلحة المذكورة مقررا للجنة المنصوص عنها في المادة 97.

     تحدد بمرسوم لاحق صلاحية مفوض الحكومة لدى هذا المجلس.

     المادة 96 : يدخل في إختصاص المجلس الأعلى للصحافة: 

     1 – النظر في جميع القضايا التي تهم الصحافة والصحفيين بصورة عامة ومشتركة باستثناء القضايا الخاصة بكل نقابة.

     2 – وضع النظام الداخلي لإتحاد الصحافة اللبنانية على ألا يصبح هذا النظام نافذا إلا بعد إقترانه بموافقة وزير الإعلام.

     3 – العمل على إنشاء صندوق لتقاعد الصحفيين وإسعافهم على أن تساعد الدولة في تغذيته.

     4 – تعيين لجان مشتركة للتمثيل الصحافي في المناسبات الكبرى.

الفصل الخامس

لجنة الجدول النقابي للصحافة

     المادة 97 : ينبثق عن إتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى "لجنة الجدول النقابي للصحافة" تتألف هذه اللجنة من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة نقيب الصحافة.

     المادة 98 : يدخل في إختصاص لجنة الجدول: 

     1 – النظر في طلب الإنتساب إلى الجدول النقابي للصحافة ولا يجوز إعادة النظر في طلب الإنتساب بحالة رفضه إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك الرفض، ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها. تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة إستئناف بيروت.

     2 – منح البطاقات الصحفية والمأذونيات بالإنتداب الصحفي إلى الخارج على أن تؤشر عليها وزارة الإعلام.

     3 – منح الشارات الصحفية على إختلافها.

الفصل السادس

المجلس التأديبي

     المادة 99 : تنشأ هيئة تابعة لإتحاد الصحافة اللبنانية تدعى "المجلس التأديبي" مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.

     المادة 100 : يتألف المجلس التأديبي من خمسة أعضاء برئاسة نقيب الصحافة وعضوية أحد أعضاء مجلس نقابة الصحافة ونقيب المحررين وأحد رجال القانون ينتخبه مجلس الإتحاد على أن يكون إنتخابه بستة أصوات على الأقل من أصل أعضاء هذا المجلس الثمانية.

     يلتئم المجلس التأديبي بكامل أعضائه، يتخذ قراراته بالأكثرية وتطبق عليه الأصول المرعية في مجلس التأديب.

     المادة 101 : يحق للمدعى عليه أن يستعين بمحام واحد أمام المجلس التأديبي ولا يصبح حكم المجلس قطعيا إلا بعد إنقضاء مدة الإعتراض عليه ومدة الإستئناف وفقا للمادة التي تلي من هذا القانون.

     المادة 102 : تعين في النظام الداخلي لإتحاد الصحافة الأصول الواجب إتباعها أمام المجلس التأديبي والحالات التي يجوز فيها الإعتراض والإستئناف.

     المادة 103 : إن مهلة الإعتراض على الأحكام الغيابية هي خمسة عشر يوما ومهلة الإستئناف ثلاثون يوما. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وتطبق قواعد أصول المحاكمات المدنية بهذا الخصوص.

     المادة 104 : يحال الصحفي أمام المجلس التأديبي:

     1 – إذا أخل بشرف المهنة بموجب حكم صدر بحقه في القضاء.

   2 – إذا تطاول في المطبوعات الصحفية على إتحاد الصحافة أو المجلس الأعلى أو رئيسه أو على نقابة صحفية أو مجلسها أو نقيبها أو على المجلس التأديبي أو أحد أعضائه أو على لجنة الجدول تشفيا من ملاحقته هو أو أي زميل له أمام المجلس التأديبي أو القضاء أو السلطات الإدارية ذات العلاقة بالحكم الصادر.

     3 – إذا خالف الأنظمة والقرارات الإدارية أو المسلكية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة أو إحدى النقابتين.

     ما خلا الحالات المنصوص عنها في هذه المادة تحدد كل من نقابة الصحافة ونقابة المحررين في نظامها الداخلي القضايا التأديبية التي يعود لها النظر فيها مستقلة.

     المادة 105 : للمجلس أن يقضي بالعقوبات التالية:

     1 – اللوم.

     2 – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

     3 – الشطب من الجدول الصحفي بصورة نهائية.

الفصل السابع

أحكام موقتة وختامية

     المادة 106 : تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الإعلام وعضوية رجلي قانون يختارهما وزير الإعلام وأربعة صحفيين يختارهم مناصفة كل من مجلس نقابتي الصحافة والمحررين من بين أعضاء كل نقابة من النقابتين ويعهد إلى هذه اللجنة القيام بالأعمال التالية:

     1 – أعداد مشروع قانون بتحديد الإمتيازات التي يتمتع بها الصحفيون.

     2 – تحضير مشروع قانون بإنشاء صندوق تقاعدي وإسعاف للصحفيين.

     المادة 107 : يبقى قائما حتى كانون الأول 1962 كل من المجلسين الحاليين لنقابتي الصحافة والمحررين.

     المادة 108 : يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنصوص التي تتعارض وتتناقض أو تختلف مع أحكامه ما خلا المرسوم الإشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان 1953 الذي يبقى ساري المفعول.

      المادة 109 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

     الذوق في 14 أيلول سنة 1962 

     صدر عن رئيس الجمهورية 

     الإمضاء : فؤاد شهاب 

          رئيس مجلس الوزراء 

          الإمضاء : رشيد كرامي 

                وزير الإرشاد والأنباء والسياحة 

                الإمضاء : فيليب نجيب بولس 

التعديلات التي طرأت على قانون 62 قبل صدور

المرسوم الإشتراعي رقم 104 

     المادة 31 : (كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم الرقم 2143 تاريخ 15/11/1971)

     لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية سياسية إلا: 

     أ – للصحفي.

     ب – للشركات الصحفية بمختلف أنواعها المتوفرة فيها الشروط التالية: 

     1 – في شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية، يجب أن يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.

     2 – في شركات التوصية المساهمة : يجب أن يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية، وأن تكون كامل الأسهم إسمية مملوكة من أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات معتبرة لبنانية صرف بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.

     3 – في الشركات المغفلة : يجب أن تكون كامل الأسهم إسمية مملوكة من أشخاص طبيعيين لبنانيين أو من شركات لبنانية صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة أعلاه.

     4 – يحظر التفرغ عن الأسهم الإسمية المذكورة بالفقرتين المشار إليهما أعلاه إلى غير الأشخاص الطبيعيين اللبنانيين، أو إلى غير الشركات اللبنانية الصرف.

     5 – يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجري خلافا للأحكام المبينة أعلاه. ويعاقب المخالف بالسجن مدة أدناها سنة وأقصاها ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة موضوع المخالفة. ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.

     6 – على الشركات المنشأة سابقا أن تتقيد بأحكام التعديلات أعلاه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

     المادة 67 : (كما تعدلت بالقانون رقم 26/74  تاريخ 25  أيلول سنة 1974): ألغي نص المادة 67من قانون المطبوعات واستبدل بالنص التالي:

     المادة 1 : تنظر محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى في جميع قضايا المطبوعات من جنايات وجنح بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري، والمنصوص عليها في المادة 5 من قانون حالة الطوارئ إذا إرتكبت بواسطة المطبوعات الصحفية.

     لا يجوز التوقيف الإحتياطي في جميع جرائم المطبوعات حتى في ظل إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية في جميع الأراضي اللبنانية أو في جزء منها.

     خلافا لأحكام المادة 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجوز لمحكمة المطبوعات أخلاء سبيل المتهمين بالجنايات الصحفية.

     المادة 2 : تخضع أحكام محكمة الإستئناف الناظرة بقضايا المطبوعات للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا إستئنافيا.

     المادة 3 : عندما يعلن الرئيس ختام المحكمة وتنتهي الإجراءات القانونية المقتضاة وينتقل القضاة إلى غرفة المذاكرة. لا يجوز لهم مبدئيا الإنفضاض قبل صدور الحكم.

      المادة 4 : تنفذ في الحال الأحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط.

     إن إستئناف الحكم لا يوقف التنفيذ . على أنه يجوز لمحكمة التمييز إخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء مال حتى إذا كان الجرم من نوع الجناية.

     المادة 5 : تحال على محاكم المطبوعات الصالحة بموجب هذا القانون جميع دعاوى المطبوعات الصحفية العالقة لدى المحاكم العسكرية.

     المادة 6 : يضاف على المادة 62 من قانون المطبوعات الفقرة التالية:

     يجوز للنيابة العامة الإستئنافية أن تلاحق تلقائيا الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المذكورة أعلاه. 

قانون رقم 19/73 بتعديل نص المادة 84

من قانون المطبوعات

     مادة وحيدة : يعدل نص المادة 84 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 على النحو التالي:

     يؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانية عشر عضوا يوزعون على الشكل الآتي:

     إثنا عشر يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية.

     خمسة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة.

     واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الإخبارية والنقلية والنشرات الإختصاصية.

     تنتخب كل فئة ممثليها على حدة وفقا للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون.

     يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                  إهدن في 4 أيلول 1973 

     صدر عن رئيس الجمهورية 

     الإمضاء : سليمان فرنجية 

                     رئيس مجلس الوزراء 

                     الإمضاء : تقي الدين الصلح 

                                    وزير الإعلام 

                                    الإمضاء : فهمي شاهين 

مرسوم إشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977

فرض رقابة على المطبوعات

     أن رئيس الجمهورية 

     بناء على الدستور 

     بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 ( منح الحكومة حق إصدار مراسيم إشتراعية )،

     بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة).

     وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة 

     بناء على إقتراح وزير الإعلام،

     وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/1/1977 

يرسم ما يأتي
     المادة الأولى : تخضع جميع المطبوعات لرقابة المديرية العامة للأمن العام المسبقة التي يعود لها أن تلغي كليا أو جزئيا ما هو معد للنشر، كما لها أن تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة إذا رأت داعيا لذلك.

     المادة الثانية : إذا صدرت إحدى المطبوعات خلافا للمادة الأولى أعلاه تصادر أعدادها بقرار من مدير عام الأمن العام وتوقف المطبوعة عن الصدور بقرار منه. يبقى التوقيف سائر المفعول إلى أن تفصل محكمة المطبوعات بأساس الدعوى.

     يعاقب المسؤولون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر. وللمحكمة أن تقرر، توقيف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر على أن تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذا لقرار المدير العام للأمن العام.

     المادة الثالثة : إذا خالفت أحدى المطبوعات المادة الأولى أعلاه مرة ثانية لا يجوز أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة أن تحكم بإلغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.

     المادة الرابعة : في جميع الحالات المبينة أعلاه، لا تقبل أحكام محكمة المطبوعات أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية وعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى في جميع الحالات في مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ إحالتها إليها.

     المادة الخامسة : لا تقبل قرارات مدير عام الأمن العام المتخذة بالإستناد إلى هذا القانون أي مراجعة تسلسلية أو إدارية أو قضائية ولا يحق لأصحاب الشأن المطالبة بأي تعويض من جرائها.

     المادة السادسة : يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي , بعد تعليقه على الباب مقر رئاسة الحكومة إعتبارا من يوم الإثنين الواقع في 3 كانون الثاني 1977.

                                                            بعبدا في 1 كانون الثاني 1977 

     صدر عن رئيس الجمهورية 

     الإمضاء : إلياس سركيس 

                رئيس مجلس الوزراء 

                الإمضاء : سليم الحص 

                           وزير الداخلية 

                           الإمضاء : صلاح سلمان 

                                      وزير الإعلام 

                                      الإمضاء : سليم الحص 

                             وقد ألغي 

مرسوم إشتراعي رقم 104 تعديل بعض أحكام قانون

المطبوعات الصادر في 14/9/62 

الباب الأول

الجرائم المطبوعات 

الفصل الأول 

     الأخبار الخاطئة أو الكاذبة

     المادة 1: ألغيت المواد من 51 إلى 70من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 واستعيض عنها بالأحكام التالية:

     المادة 2 : إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أخبارا خاطئة أو كاذبة تلزم بقبول الرد ونشر التصحيح أو التكذيب وفقا لأحكام هذا المرسوم الإشتراعي.

     المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الإشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     ومن حكم عليه حكما مبرما بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم إرتكب نفس الجرم أو جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها، قبل مرور خمس سنوات على إنقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة خمسة عشر يوما، وبحالة التكرار للمرة الثانية تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر، وأما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بإلغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية.

     أما إذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين دون أن يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر.

     وفي جميع الحالات المبينة في هذه المادة لا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الإعتبار جميع الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم.

الفصل الثاني

الرد والتصحيح

     المادة 4 : إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالا أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة فلوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير تحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها. وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح تعاقب بغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة ويحق لوزير الإعلام ان يصدر قرارا بتوقيف المطبوعة عن الصدور وعلى الوزير ان يرجع عن قراره ويسمح للمطبوعة بإستئناف الصدور شرط ان تنشر في اول عدد تصدره بعد التوقيف التصحيح او التكذيب المطلوب.

     المـادة 5 : يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان ، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول الى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير الإعلام.

     المـادة 6 : كل خبر او مقال تنشره إحدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه إشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطي هذا الشخص حق الرد تحت طائلة إنزال الغرامة بالمطبوعة حتى الألف ليرة لبنانية فضلا عن الملاحقة القضائية.

     المـادة 7 : إذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق لمدير المطبوعة ان يتوقف عن نشره الى ان يدفع له صاحبه أجرة النشر عن العبارات الزائدة.

     إذا توفي صاحب حق الرد إنتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او أحدهم مرة واحدة وللورثة أيضا حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

     المـادة 8 : يستفيد الأشخاص المعنويون من أحكام المادتين 6 و 7 السابقتين. 

     المـادة 9 : يحق لمدير المطبوعة ان يرفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الأحوال التالية: 

     1 – إذا كانت المطبوعة قد صححت مسبقا المقال او الخبر بصورة لائقة. 

     2 – إذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بإمضاء مستعار وغير واضح. 

     3 – إذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي أستعملت في المقال او الخبر المعرض عليه.

     4 – إذا كان مخالفا للقانون او تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة او للأشخاص.

     5 – إذا ورد بعد إنقضاء ثلاثين يوما من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

     المـادة 10 : إذا رفضت إدارة المطبوعة الصحفية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ان يتخذ قرارا بموجب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة أيام.

يصدر القاضي قراره على الإستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل أي طريق من طرق المراجعة. اذا حكم القاضي بوجوب النشر نشر الرد او القرار في اول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.

     المـادة 11 : إذا تمنعت المطبوعة عن إنفاذ قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ألف الى خمسة آلاف ليرة لبنانية بالإضافة الى غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب. وفي أي حال لا ينفي نشر التكذيب من المسؤولية إذا توافرت شروطها. 

    الفصل الثالث 

   في ما يحظر نشره 

     المـادة 12 : يحظر على جميع المطبوعات أن تنشر: 

     1 – وقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق باللطلاق وفسخ الزواج والهجر والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي او لجانه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

     2 – وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الإدارة المذكورة. 

     3 – الرسائل والأوراق والملفات او شيئا من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة "سري" ، وإذا تضرر من جراء النشر أشخاص او هيئات ، فلها الحق بملاحقة المطبوعة أمام القضاء.

     4 – وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 

     5 – التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للأخلاق والآداب العامة.

     وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة ، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم. 

     المـادة 13: لا يجوز للمطبوعات غير السياسية ان تنشر أبحاثا او أخبارا او رسوما او تعليقات ذات صبغة سياسية. 

     ان كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامة تتراوح بين خمسماية وألف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة . وفي حال التكلرار خلال سنة على محكمة المطبوعات ان تقضي بإلغاء الترخيص بصورة نهائية كما يمنع على صاحب الترخيص الملغى الحصول على رخصة أخرى خلال 3 سنوات. 

     المـادة 14 : كل من ينشر أسماء الأشخاص الذين يرفضون تأدية الإشتراك غير المثبت في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى ألف ليرة لبنانية. ولا يعد الإشتراك نافذا الا إذا كان هنالك طلب مبين ولا يجبر أحد على إعادة المطبوعة التي ترسل إليه عفوا.

     المـادة 15 : يحظر الإعلان عن فتح إكتتاب التعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

    الفصل الرابع 

   التهويل (الشنتاج) 

     المـادة 16 : كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والإعلانات او أي صورة من الصور بفضح او إفشائه او الإخبار عنه وكان من شأن هذا الأمر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة أقربائه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره . وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمس عشر ألف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر ، ولا يجوز ان تقل العقوبة الحد الأدنى للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تاخذ بعين الإعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم.

     تطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان . وإذا كان المخالفون من منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة.

     ومن حكم عليه حكما مبرما إستنادا الى إحدى الفقرتين الأولى والثانية السابقتين من هذه المادة وإرتكاب نفس الجرم او جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على إنقضاء العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما، وبحالة التكرار للمرة الثانية تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر. وبحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بإلغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية.

   الفصل الخامس 

   الذم والقدح والتحقير 

     المـادة 17 : في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقوبات العام . على أن تحدد مدة الاسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها او عن أية قضية أخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة أشهر للمقيمين افي خارجه.

     المـادة 18 : إذ كان الجرم واقعا على الأشخاص الطبيعيين تقام دعوة القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المعنوي المتضرر . 

     المـادة 19 : إذا كان الجرم واقعا على الأشخاص المعنويين تقام دعوة القدح والذم بناء على شكوى الرئيس بإسم الشخص المعنوي المتضرر.

     المـادة 20 : يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الأدنى.

     المـادة 21 : يعاقب على القدح المقترف بواسة المطبوعات بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من ألف الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل  أي منهما عن حدها الأدنى.

     المـادة 22 : ان التحقير او القدح او الذم الذي يوجه الى موظف بسبب وظيفته او صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف خمسة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الأدنى.

     إذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير او القدح او الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة وإذا كان قاضيا في منصة القضاة من سنة الى سنتين، وبالغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الأدنى.

     وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 21 و 22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم.

     تقام دعوة التحقير بناء على شكوى المتضرر. 

   الفصل السادس 

   المس بكرامة الرؤساء

     المـادة 23 : إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه او بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر. 

     ويحق للنائب العام الإستئنافي ان يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تتجاوز عشرة أيام وأن يصادر أعدادها. وعليه ان يحيل المطبوعة الى القضاء الذي يعود له ان يقرر في غرفة المذاكرة إستمرار توقيفها حتى إنتهاء المحاكمة وان يقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر والغرامة عن حدها الأدنى.

     ومن حكم عليه حكما مبرما إستنادا الى هذه المادة ثم إرتكب نفس الجرم او جرما آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور خمس سنوات على إنقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها ، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين، وبحالة التكرار للمرة الثانية تكون مدة التعطيل ستة أشهر، وأما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بإلغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية.

الفصل السابع

في التحريض على إرتكاب الجرائم وإثارة النعرات

وتعريض سلامة الدولة

     المادة 24 : كل من حرض على إرتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفقا لأحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوة للإجرام أو التشويق إليه.

     المادة 25 : إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو التعريض بسلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو تعكير علاقات لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الإستئنافي أن يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر وأن يصادر أعدادها وعليه أن يحيل المطبوعة على القضاء. وللقضاء أن يقرر في غرفة المذاكرة إستمرار توقيف المطبوعة حتى نتيجة المحاكمة، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بتوقيف سنة واحدة، ولها أن تقضي أيضا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     ومن حكم عليه حكما مبرما إستنادا إلى هذه المادة وإرتكب ذات الجرم أو جرما آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على إنقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لزوما لمدة ستة أشهر، وبحالة التكرار للمرة الثانية يحكم بإلغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية. 

     الفصل الثامن 

   في المسؤولية عن جرائم المطبوعات 

     المـادة 26 : ان العقوبات التي يقضي بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على مدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين. وتطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالإشتراك او التدخل الجرمي. أما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

     ان الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي أثناء مدة نيابته لا تعفي المدير المسؤول وصاحب المطبوعة من المسؤولية في حال نشر أقوال وتصاريح لعضو المجلس وتقع تحت طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر. 

     المـادة 27 : ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل أصلي وعلى الناشر كمتدخل وإذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على المسؤول عن المطبعة ويكون صاحبها مسؤولا معه مدنيا.

     تطبق على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة 26 السابقة. 

     ان أصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات. 

     يحظر على المطبوعة المعطلة او الملغى ترخيصها بقرار او بحكم ان تصدر بأي شكل من الاشكال اما تحت أسم صحيفة أخرى وذلك بإستعارة ترخيصها او بما يثير الإلتباس بإبراز اسمها مثلا بطريقة او بأخرى او بما يوحي للقارئ بأنه يطالع المطبوعة المعطلة الى ما ذلك من أساليب يقصد بها تجاوز التعطيل وفي هذه الحال تصادر المطبوعة المخالفة فورا بقرار من وزير الإعلام وتعطل المطبوعة المشتركة بالتواطؤ بنفس القرار لمهلة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. 

    الفصل التاسع 

في أصول المحاكمات 

     المـادة 28 : تنظر محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع قرارتها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا إستئنافيا.

     لا يجوز التوقيف الإحتياطي في جرائم المطبوعات الا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من هذا المرسوم الإشتراعي.

     المـادة 29 : إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام.

     المـادة 30 : على المحكمة عندما تحال القضية عليها رأسا او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة أيام على الأكثر وان تصدر قرارها في مهلة أقصاها شهر من تاريخ إحالة القضية عليها.

     تكون مهلة المراجعة عشرة أيام للتمييز وحمسة أيام للإعتراض. وعلى المحكمة ان تودع وزارة الإعلام خلاصة عن الأحكام المبرمة.

     المـادة 31 : يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية لدى محكمة المطبوعات في جميع نصوصه التي لا تتعارض مع هذا المرسوم الإشتراعي او قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962.

    الفصل العاشر 

     في نشر الأحكام 

     المـادة 32 : للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجانا وبكامله او نشرخلاصة عنه في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها. ولها أيضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وبأجر الإعلانات العادية. وإذا خالف المحكوم عليه أحكام المادة يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبالغرامة من ألف الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

    الفصل الحادي عشر 

   أحكام عامة ومختلفة 

     المـادة 33 : تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الإشتراعي . اما المخالفات التي يرد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فإنه يعاقب عليها بالغرامة حتى ألف ليرة لبنانية.

     المـادة 34 : تعتبر النصوص المتناقضة مع أحكام هذا المرسوم الإشتراعي في قانون العقوبات العام وسائر القوانين اللبنانية الأخرى ملغاة بنصوص من هذا المرسوم الإشتراعي ، وتراعى لمصلحة الظنين بالنسبة للأفعال المقترفة قبل صدوره نصوص هذا المرسوم الإشتراعي إذا كانت العقوبات التي فرضتها في المواد التي تضاهيها نصوص قانون العقوبات العام وبقية القوانين اللبنانية.

     المـادة 35 : عدل في المادة العاشرة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1962 ما يلي:

      أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من ألف الى خمسة آلاف ليرة. وفي جميع الحالات لا يمكن ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للحبس وللغرامة معا. (والباقي دون تعديل).

     المـادة 36 : عدل في المادة 37 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 / 9 / 1962 ما يلي:

     تحدد قيمة هذه الضمانة بعشرين ألف ليرة لبنانية لكل مطبوعة سياسية وبعشرة آلاف ليرة لكل مطبوعة غير سياسية.

     (والباقي دون تعديل).

     المـادة 37 : عدل في المادة 43 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 / 9 / 1962 ما يلي: 

     ويعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة آلاف ليرة على ان لا تقل الغرامة عن حدها الأدنى. 

     (والباقي دون تعديل).

    الباب الثاني 

الرقابة على المطبوعات

     المـادة 38 : تخضع الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام للأحكام التالية:

     المـادة 39 : في حالات إستثنائية كأن تتعرض البلاد او جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او إضطرابات او اوضاع او اعمال تهدد النظام او الأمن او السلامة العامة. او عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة ، يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإعلام إخضاع جميع المطبوعات ووسائل الإعلام للرقابة المسبقة، وعلى ان يحدد هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها.

     ترفع الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإعلام وتطبق هذه الأصول أيضا على رفع الرقابة القائمة حاليا بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 1 تاريخ 1 / 1 / 1977.

     لا يكون مرسوم إخضاع الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام او رفعها قابلا لأي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الإبطال أمام مجلس شورى الدولة.

     المـادة 40 : إذا صدرت إحدى المطبوعات خلافا لمرسوم إخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة تصادر أعدادها بالصورة الإدارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول الى ان تفصل محكمة المطبوعات في أساس الدعوى.

     المـادة 41 : يعاقب المسؤول فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر، وللمحكمة ان تقرر توقيف المطبوعة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر على ان تحسب ضمنها مدة التوقيف تنفيذا للقرار الإداري الذي سبق الدعوى.

     ومن حكم عليه حكما مبرما إستنادا الى المادة (40) السابقة او الى هذه المادة (41) وارتكب نفس الجرم او جرما آخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على إنقضاء العقوبة الأولى . تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر، وبحال التكرار للمرة الثانية يحكم بإلغاء رخصة المطبوعة بصورة نهائية.

     المـادة 42 : لا تقبل قرارات محكمة المطبوعات في موضوع الرقابة على المطبوعات اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في مهلة أقضاها عشرون يوما من تاريخ إحالتها عليها.

     المـادة 43 : ان القرار القاضي بتوقيف المطبوعة او بمصادرتها لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الإبطال او دعوى القضاء الشامل أمام مجلس شورى الدولة.

   الباب الثالث 

    الرقابة على مداخيل المطبوعات 

     المـادة 44 : مع مراعاة أحكام المادة 41 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 / 9 / 1962 التي توجب على صاحب المطبوعة ان يمسك الدفاتر الثلاث المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة ، يفرض على صاحب المطبوعة ما يلي: 

     المـادة 45 : على صاحب كل مطبوعة ان يقدم كل ستة أشهر الى وزارة الإعلام حساب الإستثمار العائد لمطبوعته. لا يدخل في حساب الإستثمار الا المبالغ او الموارد التي تنتج عن ممارسة الصحافة بمفهومها المهني والقانوني.

     وعلى الوزارة ان تتأكد مما ورد في الحساب فيه كما عليها ان تتأكد من موارد الإعلانات والمبيع وذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك مراجعة سجلات شركات الإعلان ومراقبة الإصدار.

     إذا إتضح ان ثمة عجز مالي وكان هذا العجز لا يتجاوز ثلاثة أرباع الأموال الخاصة بالمطبوعة حسب موازنتها الأخيرة، فلوزير الإعلام ان يمنح المطبوعة مهلة ستة أشهر تقدم بنهايتها حساب إستثمارها. فإذا تبين بعد هذه المهلة ان المداخيل الصافية لم تغطي نصف هذا العجز يحق لوزير الإعلام ان يطلب الى محكمة المطبوعات إتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة لمدة متروكة لتقديرها على ان لا تتعدى السنة. اما اذا كان العجز  يتجاوز ثلاثة ارباع الأموال الخاصة بالمطبوعة فيحق وزير الإعلام ان يطلب الى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة فورا دون إمهال ولمدة لا تتعدى السنة.

     يقصد بعبارة العجز المالي، العجز المالي المتراكم.

     المـادة 46 : بعد إنقضاء مدة التعليق لا يجوز للمطبوعة ان تصدر مجددا إلا إذا أثبت صاحبها حصوله على الأموال اللازمة لتغطية العجز بكليته، وعليه في هذه الحالة ان يثبت مصدر تلك الأموال وكيفية حصوله عليها ولوزير الإعلام ان يطلب مزيدا من الإيضاحات والأدلة وان يتخذ قراره بالسماح للمطبوعة بالعودة الى الصدور في ضوء ما يكون قدمه صاحبها من بينات وأدلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم إلتزام المطبوعة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.

     المـادة 47 : كل مخالفة لأحكام المادتين 45 و 46 السابقتين او لاحداهما يعاقب المسؤول عنها بالسجن من ثلاثة الى سـتة أشهر، وبالغرامة من ألف الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن المصادرة الفورية لأعداد المطبوعة من قبل النيابة العامة الإستئنافية بحال صدورها بالرغم من قرار التعليق. 

     المـادة 48 : وبالإضافة الى ما تقدم اذا تبين لوزير الإعلام ان مطبوعة ما نالت كسبا لم يتمكن صاحبها من إثبات حصوله عليه بطريقة مشروعة لوزير الإعلام في هذه الحالة ان يطلب الى محكمة المطبوعات إصدار القرار بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 3 أشهر و ستة أشهر وعلى المحكمة ان تقضي على المخالف بغرامة مقدارها ضعفي المبلغ الذي حصل عليه. وإذا تبين ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة او هيئة أجنبية او محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة او بما يمس النظام السياسي او يثير النعرات الطائفية او يحرض على الإضطرابات وأعمال الشغب كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين والغرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف ليرة لبنانية . وللمحكمة ان تصدر قرارا بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين . كما لها ان تقضي بإلغاء الترخيص المعطى لها بصورة نهائية.

     المـادة 49 : تحدد دقائق تطبيق الرقابة على مداخيل المطبوعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإعلام.

     المـادة 50 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم الإشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

     المـادة 51 : يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                        بعبدا في 30 حزيران 1977 

                                     صدر عن رئيس الجمهورية 

                                     الإمضاء : إلياس سركيس 

                                                      رئيس مجلس الوزراء 

                                                      الإمضاء : سليم الحص

                                                                        وزير الإعلام   

                                                                        الإمضاء : سليم الحص 
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تحديد عدد المطبوعات السياسية الدورية

     ان رئيس الجمهورية 

     بناء على الدستور 

     بناء على القانون رقم 36 / 82  تاريخ 17 / 11 / 1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم إشتراعية).

     بناء على القانون رقم 10 / 83 تاريخ 21 / 5 / 1983 (تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36 / 82 تاريخ 17 / 11 / 1982).

     وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 

     بناء على اقتراح وزير الإعلام 

     وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 9 / 1983.

                                                           برسم ما يأتي : 
     المـادة الأولى : يلغى المرسوم الإشتراعي رقم 74 تاريخ 13 / 4 / 1953 ويستعاض عنه بالأحكام التالية:

     المـادة 2 : الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الأراضي اللبنانية خمسا وعشرين مطبوعة يومية سياسية وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة ويكون من مجموعها على الأقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية واثنتي عشرة موقوتة عربية، لا يسمح لمالك جديد او لمستثمر جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة بإصدارها الا اذا كان يملك بالإضافة الى المطبوعة المذكورة ترخيصا بمطبوعة اخرى تتوقف نهائيا عن الصدور، وله في مثل هذه الحالة ان يستحصل على ترخيص بإسم جديد يلغى معه الترخيصان المشار اليهما.

     وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطى الترخيص الا لمن يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور.

     يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشئ لها فرعا او فروعا مستقلة عن الأصل.

     المـادة 3 : لا يمكن نقل ملكية او إستثمار مطبوعة سياسية الى مالك او مستثمر آخر الا إذا أثبت ان الشاري او المستثمر الجديد بصورة مسبقة لوزارة الإعلام مصادر رأس ماله سواء لجهة المطبوعة او لجهة التكاليف المطلوبة لإصدارها لمدة لا تقل عن سنة.

     المـادة 4 : في حال إنتقال ملكية مطبوعة صحفية سياسية او حق إستثمارها الى مالك او مستثمر آخر يترتب للدولة اللبنانية حق الشفعة للتملك او الإستثمار ويمارس هذا الحق وزير الإعلام بقرار ينقل ملكية او إستثمار المطبوعة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد التالية.

     المـادة 5 : يمارس حق الشفعة بوجه المشتري في حالات الإنتقال سواء تمت بالبيع الرضائي او البيع بالمزاد العلني عن طريق الإدارة او القضاء، او في حالات التفرغ والهبة بعوض او بدون عوض.

     المـادة 6 : تسمح دعوة الشفقة في الإنتقال الحاصل بين الزوجين او الأصول او الفروع او الأخوة والأخوات.

     المـادة 7 : يسقط حق الشفعة إذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ وزارة الإعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة كاتب العدل.

     المـادة 8 : عند ممارسة الإعلام للحق المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا المرسوم الإشتراعي تقوم الدولة بتعويض المشتري تعويضا يشمل الثمن المدفوع والرسوم وبدل السمسرة إذا كان دفع فعلا على ان لا يزيد البدل المعين بالتعرفة القانونية.

     اذا حصل الإنتقال عن طريق التفرغ او الهبة بلا عوض او الوصية لغير وارث، فيعوض على الموهوب له او المتفرغ له او الموصى له من غير الورثة بتعويض تحدده اللجنة المنصوص عنها في المادة 9 من هذا المرسوم الإشتراعي بعد الإستئناس برأي مجلس نقابة الصحافة.

     المـادة 9 : إذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع، فتعين الثمن الحقيقي المدفوع بصرف النظر عن قيمة المشفوع لجنة مؤلفة من رئيس محكمة المطبوعات رئيسا ومدير عام وزارة الإعلام ومدير عام وزارة المالية عضوين.

     المـادة 10 : في ما خلا حالة القوة القاهرة ، إذا انقطعت مطبوعة دورية يومية عن الصدور مدة ثلاثة أشهر متتالية ،تفقد حقها في الصدور كمطبوعة يومية ولا يحق لها في هذه الحالة ان تصدر كمطبوعة موقوتة الا بقرار من وزير الإعلام بناء على اقتراح المدير العام ولا يجوز في أي حال أن تستعيد حقها في الصدور كمطبوعة يومية.

     المـادة 11 : تطبق جميع النصوص المبينة أعلاه على جميع المطبوعات المشار إليها في المادتين 5 و 6 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 / 9 / 1962.

     المـادة 12 : يوقف إعطاء رخص لإصدار مطبوعات صحفية غير سياسية وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الإشتراعي، يستثنى من ذلك أشخلص القانون العام.

     المـادة 13 : تحدد – عند الإقتضاء – دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم الإشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإعلام.

     المـادة الرابعة عشرة : يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 أيلول 1983

صدر عن رئيس الجمهورية 

الإمضاء : أمين الجميل 

 






رئيس مجلس الوزراء 

الإمضاء : شفيق الوزان 

وزير الإعلام 

الإمضاء : روجيه شيخاني 

   قانون رقم 330 

  صادر في 18 أيار 1994 

   تعديل بعض أخكام المرسوم الإشتراعي 

   رقم 104 تاريخ 30 / 6 / 1977 

   المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات 

     المـادة 1 : ألغي نص الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30 / 6 / 1977، وأستعيض عنه بالنص الآتي : 

     " ومن حكم عليه حكم مبرم بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم إرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها , قبل مرور خمس سنوات على أنقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوما. وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر". 

     المادة 2 : ألغي نص المادة 4 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ  30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     "إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير وتحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجانا في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها . وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح أو التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح أو التكذيب , وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين". 

     المادة 3 : ألغي نص الفقرة الأخيرة من المادة 16من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     "ومن حكم عليه حكم مبرم إستنادا إلى إحدى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وإرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على إنقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر" . 

     المادة 4 : ألغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي:

     "يحق للنائب العام الإستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلـها إلى القضاء المختص الذي يعود له أن يقـضي بنتيجة المحـاكمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبـالغرامـة مـن /50/ خمـسين مليون إلـى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد وبالغرامة عن حدها الأدنى". 

     "ومن حكم عليه حكم مبرم إستنادا إلى هذه المادة ثم إرتكب الجرم نفسه أو جرما يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين". 

     المادة 5 : ألغي نص المادة 25 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977. واستعيض عنه بالنص الآتي : 

     " إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد إذا ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر , يحق للنائب العام الإستئتافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى القضاء المختص. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من / 50 / خمسين مليون إلى / 100 / مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى. 

     ومن حكم عليه حكم مبرم إستنادا إلى هذه المادة وإرتكب الجرم ذاته أو جرما آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على إنقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل". 

     المادة 6 : ألغي نص الفقرة الثانية من المادة 28 من المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي : 

     "لا يجوز التوقيف الإحتياطي في جميع جرائم المطبوعات" 

     المادة 7 : ألغي نص المادة 30 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     " على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة أو بقرار من المحقق أن تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة أيام على الأكثر وأن تصدر قرارها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة أيام للتمييز وخمسة أيام للإعتراض. وعلى محكمة التمييز أن تبدأ بالمحاكمة في خمسة أيام على الأكثر وأن تصدر قرارها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التمييز. 

     على المحكمة أن تودع وزارة الإعلام خلاصة عن الأحكام المبرمة" . 

     المادة 8 : ألغي نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977 , واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     " ومن حكم عليه حكم مبرم إستنادا إلى المادة 40 السابقة أو إلى هذه المادة 41 وإرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على إنقضاء العقوبة الأولى، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر" .      

     المادة 9 : بإستثناء الغرامات المحددة في المواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القانون , ترفع عشرين مرة مقادير مختلفة الغرامات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والمرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977 والمعدلة بموجب القانون الرقم 89 الصادر في 7 أيلول 1991 (قانون موازنة 1991). 

     المادة 10 : ألغيت المادتان 36 و37 من القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 والمعدلتان بالمادة 36 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977. 

     المادة 11 : تلغى عقوبة الحبس المنصوص عليها في كل من المواد 3 (الفقرة الثالثة) و11 و12 و47 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977. 

     المادة 12 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 

                                                               بعبدا 18 أيار 1994 

                                                               إلياس الهراوي 

   






صدر عن رئيس الجمهورية 

     






رئيس مجلس الوزراء 

   






رفيق الحريري 

قانون رقم 441

صادر في 17/7/1995

تعديل المادة 20 من قانون المطبوعات 

الصادر بتاريخ 14/9/1962 والمعدل بالمرسوم 

 الإشتراعي رقم 104 تاريخ 20/6/1977 

     أقر مجلس النواب، 

     وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي: 

     المادة 1 : ألغي نص المادة 30 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     أ – على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرسل إلى وزارة الإعلام ست نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية فور نشرها، تحفظ واحدة منها في وزارة الإعلام وترسل نسخة إلى المكتبة الوطنية ونسخة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية ونسختان إلى نقابة الصحافة، وإذا كان للمطبوعات صبغة سياسية ترسل نسخة للنيابة العامة الإستئنافية في المنطقة.

     ب – على كل ناشر او صاحب مطبوعة دورية وغير دورية او مديرها المسؤول او صاحب مطبعة او مديرها المسؤول او صاحب مؤسسة إنتاج أشرطة بجميع أنواعها، إيداع نسخة من مطبوعته او انتاجه في مؤسسة المحفوظات الوطنية.

     يطبق هذا التدبير على: 

· كل كتاب يطبع في لبنان او ينشر فيه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وحجمها، معدة للنشر او التوزيع او البيع، تصدر في لبنان او تطبع على أرضه، بإستثناء تلك التي لها صفة الإعلان الخاص او الرسمي.

· جميع المواد الصوتية (كاسيت – ديسك) او البصرية (فيلم) او السمعية – البصرية (أفلام السينما وأشرطة الفيديو) التي تطبع وتسجل وتنتج في لبنان والمعدة للبيع او التوزيع او الحفظ.
· كل المواد التي يمكن ان تصبح مادة حفظية في أرشيف مؤسسات الإعلام المرئي او المسموع في مجالات الفن والثقافة والسياسة.

     كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة / 00 100 / ل. ل. (ماية ألف ليرة لبنانية) وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.

     المـادة 2 : تفتح مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت سجلا خاصا يسمى الإيداع القانوني يمسك وفق النظام الذي تحدده مؤسسة المحفوظات الوطنية على ان تصدر المؤسسة نشرة سنوية إعلامية تحوي نبذة عن كل إيداع لأي صنف من الأصناف المذكورة في الفقرتين  أ  و  ب  من المادة الأولى من هذا القانون.

     المـادة 3 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تموز 1995

الإمضاء : الياس الهراوي 

صدر عن رئيس الجمهورية 

رئيس مجلس الوزاء

الإمضاء : رفيق الحريري

المرسوم الإشتراعي 104 معدلا 

قانون رقم 330 

     تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات. 

     أقر مجلس النواب، 

     وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: 

     مادة وحيدة – صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5048 تاريخ 13/4/1994 الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات كما عدلته لجنة الإعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

يعمل بهذا القانون فور نشره. 

بعبدا في 18 أيار 1994 

الإمضاء : إلياس الهراوي 

صدر عن رئيس الجمهورية 

رئيس مجلس الوزراء 

الإمضاء : رفيق الحريري 

قانون 

     تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977 بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات. 

     المادة الأولى – ألغي نص الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     "ومن حكم عليه حكما مبرما بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم إرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها، قبل مرور خمس سنوات على إنقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوما، وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر". 

     المادة 2 – ألغي نص المادة 4 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ  30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي : 

     المادة 4 – "إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير وتحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجانا في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها. وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح أو التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح أو التكذيب، وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين". 

     المادة 3 – ألغي نص الفقرة الأخيرة من المادة 16من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     " ومن حكم عليه حكما مبرما إلى إحدى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وإرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على إنقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر". 

     المادة 4 – ألغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي : 

     "يحق للنائب العام الإستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها إلى القضاء المختص الذي بعود له أن يقضي بنتيجة المحـاكمة بالحبس مـن شهرين إلى سـنتين وبالغرامـة مـن /50/ خمسين مليـون إلـى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الأدنى". 

     " ومن حكم عليه حكما مبرما إستنادا إلى هذه المادة ثم إرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على إنقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين". 

     المـادة 5 – ألغي نص المادة 25 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     "إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الإستئنافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى القضاء المختص . وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى. 

     ومن حكم عليه حكما مبرما إستنادا إلى هذه المادة وإرتكب ذات الجرم أو جرما آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على إنقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل". 

     المادة 6 – ألغي نص الفقرة الثانية من المادة 28 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: "لا يجـوز التوقيف الإحتياطي في جميع جرائم المطبوعـات". 

     المادة 7 – ألغي نص المادة 30 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977 , واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     " على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة أو بقرار من المحقق أن تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة أيام على الأكثر وأن تصدر قراراتها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة أيام للتمييز وخمسة أيام للإعتراض . وعلى محكمة التمييز أن تبدأ بالمحاكمة في مهلة خمسة أيام على الأكثر وأن تصدر قرارها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التمييز. 

     على المحكمة أن تودع وزارة الإعلام خلاصة عن الأحكام المبرمة". 

     المادة 8 – ألغي نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977، واستعيض عنه بالنص الآتي: 

     " ومن حكم عليه حكما مبرما إستنادا إلى المادة 40 السابقة أو إلى هذه المادة 41 وإرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على إنقضاء العقوبة الأولى، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر". 

     المادة 9 – بإستثناء الغرامات المحددة في المواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القانون، ترفع عشرين مرة مقادير مختلف الغرامات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والمرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977والمعدلة بموجب القانون الرقم 89 الصادر في 7 أيلول 1991 (قانون موازنة 1991). 

     المادة 10 – ألغيت المادتان 36 و37 من القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 والمعدلتان بالمادة 36 من المرسوم الإشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977. 

     المادة 11 – تلغى عقوبة الحبس المنصوص عليها في كل من المواد 3 (الفقرة الثالثة) و11 و12 و47 من المرسوم الإشتراعي الرقم 30/6/1977. 

     المادة 12 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية . 

كي تصبح صحافيا مسجلا على الجدول 

     يطلب منك : 

     1 – في الحد الأدنى نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا ( القسم الثاني). 

     2 – سجل عدلي. 

     3 – إخراج قيد افرادي. 

     4 – إفادة بأنك تعمل في إحدى الصحف. 

     5 – إفادة بأنك مضمون في صندوق الضمان الإجتماعي تثبت إنضمامك. 

     6 – صورتان شمسيتان.

     7 – طلب موجه إلى رئيس لجنة الجدول الصحافي- نقيب الصحافة بطلب إنضمامك إلى الجدول المذكور. 

لكي تملك مطبوعة 

     شروط الحصول على رخصة بإصدار مطبوعة غير سياسية: 

     أولا : الحصول على سجل عدلي. 

     ثانيا : الحصول على إخراج قيد افرادي. 

     ثالثا : صورتان شمسيتان- وتعيين مدير مسؤول مسجل على الجدول الصحافي. 

     رابعا : إفادة عن المطبعة التي تطبع عليها مجلتك. 

     خامسا : تقديم طلب موجه إلى نقيب الصحافة تطلب فيه الحصول على إمتياز بإصدار المطبوعة. 

     سادسا : أن يكون إسم المطبوعة غير مستخدم لمطبوعة سواها. 

     سابعا : رسم قدره مليونا ليرة لصندوق نقابة الصحافة. 

     ثامنا : رسم عشرة آلاف ليرة لصندوق ضمان وتقاعد أصحاب الصحف الصحافيين. 

     تاسعا : رسم خمسة وعشرين ألف ليرة لتعيين مدير مسؤول للمطبوعة. 

     عاشرا : رسم قدره عشرة آلاف ليرة لصندوق نقابة الصحافة لتعيين مدير مسؤول. 

    الملحق رقم (4) 

   مرسوم إشتراعي رقم 74 

  صادر في 13 نيسان سنة 1953 

  تحديد عدد المطبوعات الدورية السياسية 

     ان رئيس الجمهورية اللبنانية 

     بناء على الدستور اللبناني 

     وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول سنة 1952 

     وبناء على المرسوم الإشتراعي رقم 4 المؤرخ في 22 تشرين الأول سنة 1952 

     وبناء على إقتراح وزير الإرشاد والأنباء والسياحة 

     وبعد موافقة مجلس الوزراء 

برسم ما يأتي :

     المـادة الأولى – الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الأراضي اللبنانية خمسا وعشرين مطبوعة يومية سياسية وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة يكون من مجموعها على الأقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية وإثنتي عشرة موقوتة عربية، لا يعطى ترخيص بإسم جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة إلا لمن كان يملك صحيفتين من نوع الصحيفة المطلوب إصدارها تتوقفان نهائيا عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب.

     وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطى الترخيص إلا لمن كان يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور.

     يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشئ لها فرعا او فروعا مستقلة عن الأصل.

     المـادة الثانية – يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953

الإمضاء : كميل شمعون  

    الملحق رقم (5) 

  قانون رقم 14 / 86 تاريخ 25 / 2 / 1986 

  إلغاء المرسوم الإشتراعي رقم 1 تاريخ 1 / 1 / 1977

المتعلق بفرض رقابة على المطبوعات .

          أقر مجلس النواب 

          وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

     مـادة وحيدة – يلغى المرسوم الإشتراعي رقم 1 تاريخ 1 / 1 / 1977 المتعلق بفرض رقابة على المطبوعات.

          يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 25 شباط 1986

الإمضاء : أمين الجميل

الملحق رقم (15)

قانون صادر بمرسوم 

مرسوم إشتراعي رقم 52 صادر في 5 آب سنة 1967

إعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية 

          يلغى :

     المرسوم الإشتراعي رقم 27 تاريخ 16 / 2 / 1952 

     ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

     بناء على الدستور اللبناني، 

     بناء على القانون رقم 45 / 67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967 ،

     بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 27 تاريخ 16 / 2 / 1953،

     بناء على إقتراح وزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني، 

     وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة ،

     وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

برسم ما يأتي 

المـادة الأولى – تعلن حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية في جميع الأراضي اللبنانية او 

جزء منها :

- عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او أعمال او إضطرابات تهدد النظام العام والأمن او عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة.

المـادة 2– تعلن حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية أيام وان لم يكن في دور الإنعقاد .

المـادة 3 – فور إعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية:

· تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع    القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والأمن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات ومخافر الأحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهم رجال الإطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.
· تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ، فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بأنظمة الإنضباط، وفي هذه الحالة تستفيد هذه العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عنها في قانون الجيش.
المـادة 4 – السلطة العسكرية العليا، في حالة إعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية الحق في:

         1 – فـرض التكاليف العسكرية بـطريـق المصادرة الـتي تشـمل : الأشخاص والحيوانات والأشيـاء والممتلكات.

          2 – تحري المنازل في الليل والنهار .

          3 – إعطاء الأوامر بتسليم الأسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها .

          4 – فرض الغرامات الإجمالية والجماعية .

          5 – إبعاد المشبوهين .

          6 – إتخاذ قرارات بتحديد أقاليم دفاعية وأقاليم حيطة تصبح الإقامة فيها خاضعة لنظام معين .

          7 – فرض الإقامة الجبريـة على الأشخاص الذيـن يقومون بنشاط يشكل خطرا على الأمـن وإتخـاذ التدابير اللازمة لتامين المعيشة لهؤلاء الأشخاص ولعائلاتهم .

          8 – منع الإجتماعات المخلة بالامن .

          9 – إعطاء الأوامـر في إقفـال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف أماكـن التجمع بصورة موقتة .

          10 – منع تجول الأشخاص والسيارات في الأماكن وفي الأوقات التي تحدد بموجب قرار .

          11 – مـنـع النشـرات المخـلـة بالأمـن وإتخــاذ التدابـيـر الـلازمـة لـفـرض الـرقـابـة على الصحف والمطبوعات .

          12 – تطبق القواعد العسكريـة المتعلقـة بالأعمال الحربية عند تسيير الجنـود لأعمـال مسلحـة وفي إستعمال الأسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة إليهم .

     المـادة 5 – للسلطة العسكرية العليا ان تحيل أمام المحكمة العسكرية الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى الدستور وعلى الأمن والسلامة العامة وإن وقعت هذه الجرائم خارج الإقليم المعلنة فيه حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية وجرائم إجتياز الحدود بقصد الأعمال العدوانية او المخلة بالامن .

    – تحال أيضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الإشتراعي . 

     المـادة 6 – عند أعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية :

    1– يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة او بإحدى   هاتين العقوبتين كل من يخالف الأوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لأحكام المادة 4 من هذا المرسوم الإشتراعي أو يحول دون تنفيذها بعمل إيجابي أو سلبي . 

     وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة أشد فتطبق أحكام إجتماع الجرائم المعنوي لفرض العقوبة الأخيرة . 

     2 – يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من يقوم أو يحاول القيام بأي نشاط أو عمل لمصلحة شخص معنوي غير مرخص له أو غير مؤسس حسب القانون أو مقرر حله , أو يقوم أو يحاول القيام بأي نشاط أو عمل بإسم هذا الشخص المعنوي أو بوسائله , أو يحرض على القيام به بأية وسيلة من الوسائل . 

     فوق ذلك يتعرض الشخص المعنوي نفسه للعقوبات وتدابير الإحتراز التي يمكن إنزالها بالأشخاص المعنويين. 

     المـادة 7 – عند رفع حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية تتابع المحكمة العسكرية النظر بالجرائم التي أحيلت إليها . 

     المـادة 8 – تلغى أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 1953 مع تعديلاته . 

     المـادة 9 – ينشر هذا المرسوم الإشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية . 

بيت الدين في 5 آب 1967 

الإمضاء : شارل حلو 

       الملحق رقم (8)

المرسوم الإشتراعي رقم 49 تاريخ 23/3/1985 

إلغاء المرسوم الإشتراعي رقم 121 تاريخ 16/9/1983 

  (تحديد عدد المطبوعات السياسية الدورية) 

     إن رئيس الجمهورية، 

     بناء على الدستور،

     بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم إشتراعية لإلغاء وتعديل المراسيم الإشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 – 1983)، بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)، 

     بناء على إقتراح وزير الإعلام، 

     وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة، 

     وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985،

يرسم ما يأتي : 

     المادة الأولى – ألغي المرسوم الإشتراعي رقم 121 الصادر بتاريخ 16 أيلول 1983 والمتعلق بتحديد عدد المطبوعات السياسية الدورية , وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له. 

     المادة الثانية – أعيد العمل بجميع النصوص التي ألغيت أو عدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 121 تاريخ 16/9/1983. 

     المادة الثالثة – يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية . 

     صدر عن رئيس الجمهورية                               بعبدا في 23 آذار سنة 1985 

     رئيس مجلس الوزراء                                      الإمضاء : أمين الجميل 

     الإمضاء : رشيد كرامي  

وزير الإعلام

الإمضاء : جوزف سكاف            

وقد لجأت الصحافة اللبنانية إلى الرقابة الذاتية والنقابية في مناسبات عدة , إستنادا إلى نصوص وبيانات إلتزم بها الصحافيون، وهي : 

     1 – عهد الشرف الموضوع في 4/10/1958، وهو أول تجربو في مجال الرقابة الذاتية، وقد إتفق عليه في إجتماع عقد بدعوة من وزير الإرشاد والأنباء والسياحة شارل حلو حضره نقيبا الصحافة والمحررين وعدد من أصحاب الصحف ومديريها المسؤولين , وذلك إثر حوادث 1958 التي قسمت لبنان بين فئتين ظهرت معالمها واضحة في الصحف اللبنانية . فجاء هذا العهد ليدعو إلى وقف الدعايات وإعتماد التهدئة وعدم إستغلال الأزمة على الصعيد الطائفي والإمتناع عن نشر الأخبار المثيرة ... إلخ. 

     2 – ميثاق الشرف الصادر عن الإجتماع الذي عقد في دار النقابة بتاريخ 6/2/1965، وضم أصحاب الصحف ومديريها المسؤولين . وقد جاء لإعلان " المبادئ التي ترى أن تستلهمها (الصحافة اللبنانية) في قيامها بنشاطها" و"القواعد التـي ترى تركيـز عملها عليها، وذلك في ميثـاق تلتزم بـه وتسـأل نفسها عنـه"، في فترة كانت الصحافة ذاتها منقسمة فيها بين مؤيدة ومعارضة لبعض الدول العربية. لذلك ركز هذا الميثاق في مضمونه على الموضوعية في معالجة القضايا العربية وضرورة إحاطة مواضيع الجيوش العربية بالسرية والإحترام , إضافة إلى صيانة وحدة اللبنانيين الوطنية " فتكون سياسة لبنان العربية وليدة شعور مشترك ورأي عام واحد يجتمع عنده اللبنانيون أيا كانت ميولهم ونزعاتهم في الشؤون الداخلية , وتكون سياسة لبنان الخارجية حرو طليقة لا يعرقل تصرف الحكومة بها مواقف نافرة أو محرجة تسوقها إليها الصحافة في حملاتها على دول صديقة". 

     والجدير ذكره أن هذا الميثاق جاء بعد ضغط كبير مارسته بعض الدول العربية على السلطة اللبنانية للحد من حرية الصحافة في لبنان , بإعتبار أنها تتناول شؤونها – وكثيرا بالنقد – بأسلوب حر لم تمنحه هذه الدول لصحفها , وهو أسلوب لا يتماشى مع طبيعة الحكم فيها في كثير من الأحيان. 

     3 – أما أول شرعة لأخلاق المهنة (وليس للصحافيين كأفراد) فقد أقرتها الجمعية العمومية الإستثنائية لنقابة الصحافة اللبنانية بالإجماع في 4/2/1974 بعد تجاذب بين السلطة والصحافة، تحت عنوان "شرف المهنة" وهي مشابهة لـ "مبادئ الصحافة "الموضوعة من قبل" الجمعية الأميركية لناشري الصحف". وقد تضمنت قواعد وأسس تلتزم بها الصحافة في عملها، وهي قواعد عامة تصلح لكل زمن، على عكس ما جاء في النصين السابقين اللذين تناولا أمورا محددة متعلقة بالشأنين الداخلي والعربي، نتيجة لأوضاع سياسية مضطربة كانت قائمة في حينها. 

     4 – ميثاق التضامن المهني النقابي الذي أقره مجلس النقابة في المجمع الذي عقده في فندق برنتانيا – برمانا بتاريخ 16/3/1975 وصدقت عليه الجمعية العمومية الإستثنائية بتاريخ 10/4/1975 . وتكمن أهميته في تحويل الرقابة النقابية إلى ممارسة مؤسساتية منظمة إذ من المفترض أن يلتزم به الصحافي ويقسم اليمين عليه لدى قبوله في لجنة الجدول النقابي , كما أنه يعطي النقابة حق تنفيذه وفقا لما هو وارد فيه. 

     وهو يمتاز عن ميثاق شرف المهنة، الذي يتبناه في البند (ج) منه، في أنه يضع قواعد يلتزم بها الصحافي في علاقته مع نقابته وزملائه الصحافيين، يحدد دور النقابة في تنفيذ بنوده، فيشكل خطوة جديدة في مجال التنظيم النقابي وتعزيز مكانة مجلس النقابة بجعله مرجعا في تصفية الخلافات بين أعضاء النقابة الذين يكون عليهم بحسب هذا النص العودة إليه في كل ما يتعرضون إليه سواء من زميل لهم أو في غير ذلك من الحالات المذكورة فيه. 

     وقد مارست نقابة الصحافة اللبنانية والصحافة ذاتها الرقابة النقابية والذاتية أكثر من مرة، فنجحت في ذلك بإبعاد الرقابة الرسمية . ونذكر على سبيل المثال الحالات التالية: 

· إعتماد الرقابة الذاتية بين 3 و6/10/1961 "رعاية للظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد". 

· صدور قرار عن مجلس نقابة الصحافة بتاريخ 3/1/1962 بإعتماد الرقابة النقابية، ولأول مرة، إثر محاولة الإنقلاب الفاشلة التي قام بها الحزب القومي السوري في لبنان في 31/12/1961، وذلك عبر لجنة تمثل مختلف الإتجاهات السياسية، مهمتها إجراء الرقابة، كحل بديل عن الرقابة التي كانت السلطات العامة تعتزم فرضها على الصحف . وقد رفعت هذه الرقابة بقرار من النقابة في 31/3/1962. 
· ممارسة الرقابة النقابية لمدة 11 شهرا، إبتداء من تاريخ 25/4/1964، نتيجة للمشادة الصحافية الحادة التي قامت بين جريدة العمل الناطقة بإسم حزب الكتائب اللبنانية من جهة، وبعض الصحف الأخرى ومنها جريدة الأهرام المصرية الناطقة شبه الرسمية بإسم الحكومة المصرية. 
· تطبيق الرقابة الذاتية بطلب من المجلس الأعلى للصحافة في أيار 1967 نظرا للخطر الذي كان يهدد لبنان والعرب , بسبب الحرب القائمة بين العرب وإسرائيل . كذلك مورست الرقابة الذاتية إثر "العدوان الإسرائيلي" على الجنوب في 16/9/1972، ولمدة 18 يوما عام 1973، وذلك بالإتصال الهاتفي مع النقابة. 
· للتعاون مع "قوات الأمن العربية"، وبالتحديد "قوات الردع العربية"، وعدم الإساءة إلى العلاقات مع " الأقطار الشقيقة"، و "خاصة سوريا"، مورست الرقابة الذاتية إبتداء من تشرين الثاني 1976 تلبية لطلب رئيس الجمهورية إلياس سركيس، والرقابة النقابية إبتداء من كانون الأول 1976 عبر لجنة رقابة شكلت لهذا الغرض. 
· بتاريخ 20/10/1978 صدر بيان عن نقابة الصحافة اللبنانية يطلب من أصحاب الصحف ومديريها المسؤولين ممارسة الرقابة الذاتية، بسبب "الحرب الأهلية" التي كانت قائمة، و"تحسسا منهم بالواجب الوطني في هذه المرحلة وتجاوبا مع مؤتمر وزراء الخارجية العرب في بيت الدين". 
· دعوة نقيب الصحافة إلى إعتماد رقابة ذاتية تضامنا مع الخطة الأمنية التي بدأ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بتنفيذها في 4/7/1984. وقد تم تأليف لجنة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الإعلام وعضوية نقيبي الصحافة والمحررين، بهدف "ملاحظة تنفيذ الرقابة الذاتية" التي أعلن عنها بعد 4/7/1984.
     أخيرا , وردا على مطالبة وزير الإعلام الصحافة ووسائل الإعلام التشدد في الرقابة الذاتية قال النقيب البعلبكي في 16/8/1991"أن الصحافة اللبنانية التي تدرك مدى مسؤوليتها الوطنية في ممارستها للحرية المقدسة في لبنان، تعتبر الرقابة الذاتية ضمانا لهذه الحرية في كل شأن، ويفترض أن يكون إلتزامها هذه الرقابة بإلغاء أقصى الحدود تقديرا منها للمسؤولية الوطنية وصيانة منها للحرية". 

     ب – المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977: 

     عارضة نقابة الصحافة اللبنانية المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 (تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 – جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها) بشدة، وطالبت بإلغائه، حتى قبلت به على مضض في آخر الأمر شرط تعديل بعض أحكامه. 

    الملحق رقم (7) 

قانون رقم 23/82 

صادر في 3 آب سنة 1982 

إنشاء صندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين 

     يلغي : 

     القانون رقم 56/65 تاريخ 20/10/1965 . 

     يعدل : 

     القانون رقم 15/75 تاريخ 5/4/1975 . 

     أقر مجلس النواب، 

     وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه : 

     مادة وحيدة – صدق مشروع القانون المعجل المتعلق بإنشاء صندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5069 تاريخ 8/4/1982 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة . 

     ويعمل بهذا القانون فور نشره .

بعبدا في 3 آب سنة 1982 

الإمضاء : إلياس سركيس 

قانون

إنشاء صندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين  

الفصل الأول

إنشاء الصندوق وإدارته  

     المادة الأولى – أنشئ لدى "نقابة الصحافة اللبنانية" صندوق ضمان إجتماعي لأعضائها أصحاب الصحف يدعى "صندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين" يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويعتبر من أشخاص الحق الخاص، مركزه بيروت – نقابة الصحافة – ويشار إليه في ما يلي بإسم "الصندوق". 

     المادة 2 – يفيد من هذا " الصندوق " الأعضاء الصحافيون أصحاب الصحف التي تصدر بصورة منتظمة وفق منطوق ترخيصها بدءا من مرور سنة على هذا الصدور أو تلك التي صدرت على هذه الصورة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل إحتجابها أو صدورها غير المنتظم. 

     المـادة 3 – من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر العضو الذي يملك أكثر من صحيفة مالكا صحيفة واحدة، وإذا كان للصحيفة الواحدة أكثر من مالك صحافي، إعتبر جميع مالكيها مالكا واحدا وأفاد كل منهم من تقديمات "الصندوق" بنسبة ما يملك. 

     المادة 4 – يتولى إدارة "الصندوق" ويمثله مجلس إدارة برئاسة نقيب الصحافة وعضوية أربعة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم هذا المجلس بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة إنتخابهم عند إنقضاء المدة المذكورة، وبالإضافة الى رجل قانون يعينه مجلس النقابة.

     يمارس مجلس الإدارة هذا صلاحياته، وينهض بالمهام الملقاة على عاتقه وفاقا لما هو مذكور في المادة التالية: 

     المـادة 5 – يضطلع  مجلس الإدارة بجميع الأعمال التي تدخل ضمن إختصاصه ويمارس بصورة خاصة الصلاحيات التالية على سبيل الذكر لا الحصر.

     1 – يضع نظام "الصندوق" الداخلي الذي يصبح نافذا بعد إقراره من قبل مجلس النقابة.

     2 – يضع ملاك "الصندوق" فيحدد عدد مستخدميه ومؤهلاتهم ورتبهم ورواتبهم ونظام عملهم، ويصبح هذا الملاك نافذا بعد إقراره من قبل مجلس النقابة.

     3 – يعين مدير "الصندوق" ووكلائه ومستخدميه وينهي خدماتهم ، ويحدد ما قد يستحق لهم من مكافآت ومنح، وله ان يستعين بمن شاء من أصحاب الكفاءات ويستمع إليهم أثناء جلساته. 

     4 – يقوم بجميع أعمال الشراء والبيع والإيجار والقرض والإستقراض ، ويعقد الإتفاقات والمقاولات ، ويقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والإسقاط ، ويلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة .

     5 – يفوض بعض صلاحياته لرئيسه ، او للجنة تتألف من الرئيس وعضوين من أعضائه عندما يتطلب حسن سير العمل في "الصندوق" مثل ذلك.

     المادة 6 – يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة . 

     تتم الدعوات وتعقد الجلسات وفاقا لما يلحظه النظام الداخلي في هذا الشأن . 

     المـادة 7 – يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضا سنويا مقطوعا تحدد قيمته بقرار من مجلس النقابة . 

     المـادة 8 – مقررات " الصندوق " المتخذ وفاقا للأصول يمكن الطعن بها أمام محكمة إستئناف حقوق بيروت وفاقا للأصول المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون . 

الفصل الثاني

الضمان   

     المادة 9 – مع مراعاة أحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون يقدم " الصندوق " إلى المستفيد منه تعويض إستشفاء – أمراض مهنية، أمومة، طوارئ عمل – قوامه 90 % (تسعون بالمائة) كحد أقصى من قيمة فاتورة المعالجة – درجة أولى – في أحد مستشفيات لبنان و75 % (خمسة وسبعون بالمائة) كحد أقصى من هذه القيمة إذا تمت المعالجة في أحد المستشفيات في الخارج بموافقة مسبقة من مجلس إدارة الصندوق، يحدد النظام الداخلي للصندوق الأصول التي يتوجب إعتمادها للحصول على هذا التعويض . 

     المـادة 10 – يدفع " الصندوق " إلى أسرة العضو في حال وفاته تعويضا بمعدل ألفي ليرة لبنانية عن كل سنة من سنوات عضويته على أن لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة لبنانية ولا يزيد عن خمسين ألف ليرة لبنانية، ولا يحجز هذا التعويض لأنه مخصص لتأمين المعيشة. 

     المـادة 11 – تتألف أسرة العضو الموفي التي تحق لها قبض التعويض من: 

     1 – الزوجة (أو الزوجات). 

     2 – الأبناء الشرعيين أو المتبنين الذيـن لم يكملوا الثامنة عشـرة من عمرهم , والبنات غيـر المتزوجات، او اللواتي لا يقمن بعد بلوغهن الخامسة والعشرين بعمل ذي مردود. يعتبر بحكم القاصر مهما بلغ من العمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.

     3 – الأصول مهما علوا إذا كانوا على عهدة المتوفي.

     المـادة 12 – يوزع تعويض الوفاة حصصا متساوية على مستحقيه، وفي حال تعدد الزوجات يعطى جميعهن حصة زوجة واحدة. 

     المـادة 13 – لأسرة العضو المتوفي قبل صدور هذا القانون الحق بتقاضي ثلاثة أرباع التعويض الذي كان يعود له عند وفاته وذلك بدءا من تاريخ وضع القانون موضع التنفيذ.

     المـادة 14 – لمجلس الإدارة ان يقرر، في حدود إمكانات "الصندوق" دفع مبلغ معين على شكل قرض او منحة للعضو الذي تتعرض مؤسسته الصحفية، بعد صدور هذا القانون لخسارة جسيمة غير ناتجة عن خطأ منه.

الفصل الثالث

التقاعد

     المـادة 15 – يحق لكل عضو يرغب في التخلي عن ممارسة العمل الصحافي، ويطلب إجابة على التقاعد ان يتقاضى معاش تقاعد من "الصندوق" في أي من الحالات الثلاث التالية :

     1 – إذا بلغ الستين من العمر (أو الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث)، وكان قد مضى على إصداره صحيفة او أكثر مدة – او فترات لا تقل عن عشر سنوات.

     2 – إذا بلغت مدة تملكه صحيفة او أكثر خمسا وعشرين سنة على الأقل.

     3 – إذا أصيب بعجز صحي دائم يمنعه من متابعة عمله في إصدار صحيفة على ان تثبت حالة العجز هذه اللجنة الطبية التي ينص عليها النظام الداخلي (للصندوق).

     المـادة 16 – يحدد مجلس الإدارة معاش التقاعد ، ويتم صرف هذا المعاش وفقا لأحكام المادة 21. 

     المـادة 17 – في حال وفاة العضو المتقاعد، ينتقل الحق بتقاضي المعاش الى أفراد أسرته وفقا لأحكام المادتين 11 و 12 على أن يسقط حق الزوجة في تقاضي نصيبها في حال زواجها.

     المـادة 18 – يحظر على العضو المتقاعد ممارسة أي عمل صحافي، في لبنان او خارجه، ما لم يرخص له بذلك مجلس نقابة الصحافة، كما يحظر عليه تعاطي أي عمل يتنافى وكرامة المهنة.

     كل مخالفة لأحكام هذه المادة تسقط حد العضو بالتقاعد بموجب قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه، ويلزم حينذاك بإعادة ما قبضه من معاش دون حق الى "الصندوق".

     المـادة 19 – يفقد الحق بمعاش التقاعد كل عضو يشطب من "الجدول النقابي للصحافة" بصورة نهائية بموجب حكم تأديبي إكتسب الدرجة القطعية.

     المـادة 20 – لا يتفرغ عن معاش التقاعد ولا يحجز لأنه مخصص لتأمين المعيشة.

     المـادة 21 – يدفع معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة أشهر في حدود ان لا تتجاوز مستحقات التقاعد ثلاثة أرباع موارد "الصندوق" السنوية، وإذا وجد عجز انقضت نسب هذه المستحقات الى نسبة المال المتوافر، دون ان يكون للأعضاء المتقاعدين وأفراد أسرهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد إستحقاقهم بسبب ما تقدم ، حق الرجوع على "الصندوق" عند زوال حالة العجز.

الفصل الرابع 

موارد الصندوق 

     المـادة 22 – تتكون موارد الصندوق من:

     1 – بدل إشتراك سنوي يدفعه العضو بإسم مطبوعته – او مطبوعاته – يحدد مقداره مجلس إدارة "الصندوق" .

     يتم تسديد هذا البدل لقاء إيصالات منظمة خلال الفصل الأول من كل عام تحت طائلة منع العضو المتخلف عن التسديد من ممارسة حقوقه النقابية كافة.

     2 – طابع نقابي خاص بقيمة خمس ليرات لبنانية يفرض على كل معاملة صحافية نقابية ويعنى بالمعاملة الصحافية كل افادة او كتاب او إيصال او إستدعاء او معاملة نقابية موجهة من مطبوعة صحفية او من عضو في النقابة او من مؤسسة صحافية الى الإدارات الرسمية او الخاصة في موضوع ذي صلة بالصحافة.

     3 – رسم قدره واحد بالمائة من بدلات الإعلانات التي تنشر في جميع الصحف الصادرة في لبنان ، يدفع شهريا مصحوبا بكشف يثبت صحة حسابه.

     في حال تخلف المطبوعة عن تسديد هذا الرسم "للصندوق" يصبح دينا ممتازا في ذمتها ، ويكون لمجلس الإدارة ان يحصله بهذه الصفة من موجودات المطبوعة، ولا سيما الكفالة المصرفية المودعة وزارة الإعلام.

     4 – مساعدة سنوية من الدولـة بقيمة لا تقـل عن مائة ألف ليـرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة الإعلام ، وتدفع الى "الصندوق" بموجب قرار يصدره وزير الإعلام خلال شهرين من تاريخ نشر الموازنة العامة.

     5 – المنح والهبات غير المشروطة وما يوصي به "الصندوق".

     6 – كامل قيمة الغرامات التي يحكم بها في قضايا المطبوعات تسدد الى "الصندوق" عند تحصيلها، وعشرة بالمائة من قيمة التضمينات الشخصية تقتطعها دائرة الاجراء عند التنفيذ.

     على محكمة المطبوعات إيداع كل من مجلس إدارة "الصندوق" ووزارة الإعلام خلاصة عن الأحكام فور صدورها . ويحق "للصندوق" ان يطلب التنفيذ بنفسه تحصيلا لمعدل العشرة بالمئة المشارة اليه في حال تخلف المحكوم له عن طلب التنفيذ.

     7 – رسم تسجيل قدره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل مطبوعة دورية غير سياسية وغير منحاة عن جدول النقابة ، يرخص بإصدارها بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

     8 – رسم إنتقال قدره عشرون ألف ليرة لبنانية للمطبوعة اليومية السياسية ، وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية للمطبوعة الإسبوعية السياسية، وخمسة آلاف ليرة للمطبوعة غير السياسية ، على ان يستثنى من ذلك الإنتقال عن طريق الإرث.

     9 – رسم قدره 5 % (حمسة بالمئة) من قيمة إمتيـاز المطبوعة السياسية الذي يتفرغ عنه مالك الى آخر.

     يستوفى هذا الرسم من المالك المتفرغ ، وتعتمد لحسابه قيود الصك الرسمي المنظم بين الفريقين وفي حال إيجاد مبلغ غير حقيقي يحق لمجلس إدارة "الصندوق" اللجوء الى التخمين على أساس الأسعار الرائجة.

     لا تنقل الملكية الى المتفرغ له إلا بعد تقديم الإيصال المثبت تسديده الرسم.

     10 – رسم قدره واحد بالمءة من ثمن الورق المعد للإستهلاك الصحافي يستوفى من قبل المديرية العامة للجمارك ويتم تحويله الى "الصندوق" شهريا.

     المـادة 23 – تودع أموال "الصندوق" فولر ورودها او إستيفائها أحد المصارف المقبولة من الدولة.

الفصل الخامس

أحكام مختلفة وختامية

     المـادة 24 – لا يجوز أداء أي تقديم من تقديمات "الصندوق" الا إذا كان العضو قد سدد كامل ما يشغل ذمته إذائه.

     المـادة 25 – تنظر محكمة الإستئناف في كل محافظة بالدرجة الأولى في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون أيا كانت الأطراف المتنازعة: هيئات عامة او خاصة او أفراد وأيا كانت أسباب النزاع، ولا تخضع قراراتها لأي طريق من طرق المراجعة العادية او الإستئنافية سوى النقض أمام محكمة التمييز لعلة مخالفة القانون او المبادئ القانونية العامة او إغفال صيغة جوهرية تتعلق بالإنتظام العام.

     وتكون معاونة المحامي أمامها إلزامية.

     المـادة 26 – لا يجوز للمحكمة المذكورة في المادة السابقة أيا من الدعاوى التي ترفع إليها بوجه "الصندوق" اللا بعد مرور سنة على وضع جميع أحكام هذا القانون مجتمعة موضع التنفيذ ولا سيما تلك التي تتعلق بموارد "الصندوق".

     المـادة 27 – يلغى هذا القانون القوانين السابقة المتعلقة بإسعاف وتقاعد أصحاب الصحف والنصوص التي تتعارض او تتناقض او تختلف مع أحكامه ولا سيما القانون رقم 56 / 65 تاريخ 20 / 10 / 1965، والمادة 4 من القانون رقم 15 / 75 تاريخ 5 /4/ 1975 المتعلق "بالتعويض على قدامى محرري الصحافة اللبنانيين" ويعتبر ساقطا حكما أي حق يدعى به بوجه "الصندوق" إستنادا الى هذه النصوص.

     المـادة 28 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 

